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  الإهــــداء
 

الحیاة كفاح و أخرها  أهدي ثمرة جهدي إلى الذین علموني ان

نجاح إلى الوالدین الكریمین أمد االله في أعمارهم إلى أخوتي و 

أخواتي إلى كل الأحباب و الأصحاب إلى كل من علمني حرفا و 

  .لقنني علما نافعا 

  

  

  

  ....صماري عبد الحق ـ :ةالطالب   
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 الإهــــداء
  

  )فسيرى االله عملكم ورسوله و المؤمنون    قـل إعملوا: ( قـال االله تعالى  

  

  ...إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك  

  ..و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك.. ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك  

  ..و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك  

  

لمني العطاء  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كلله االله بالهيبة و الوقـار إلى من ع

أرجو من االله أن يديم عليك العافية  .. إلي من أحمل أسمه بكل افتخار  .. دون إنتظار  

  ..و الصحة أن يبارك لنا في عمرك  

إلى فقيدتي التي كانت سندا لى ودعما دائما لا يكل و لا يمل إلى والدتي الحبيبة  

  ...أسكنها االله فسيح جناته  

  

الذي كان خير المشرفين و أكثرهم نصحا و  " د  شربي مرا" إلى الأستاذ الفـاضل  

  ..طيبا  

  

  التجاني سندس: الطالبة  
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  : الإهداء

  

اللهم لك  " اشكر االله عز وجل لأنه وفقني في إنجاز هذه المذكرة  

الحمد الذي أنت أهله ،الحمد الله والشكر على النعم التي ما كنت لها  

  .أهلا  
بجزيل الشكر للوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما ،   اتقدم

شربي  " وللأصدقـاء والأقـارب كل بإسمه ، كما أتقدم بالشكر للأستاذ  

الذي كان عونا لنا في نهاية مسارنا الدراسي متمنية له  " مراد  

  .دوام العافية وطول العمر  
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  عرفـــــــــانشكـــــــر و 

  
  

یعود الفضل الأول و الأخیر للمولى عز و جل الذي منحنا القوة و العزیمة 

  نجاز هذا العمللإ و روح التحدي 

  

  كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من كان سندا وعونا في إتمام هذا العمل 

  

  .المشرف على المذكرة )شـــــــــربي مــــــــراد(إلى الأستاذ الفاضل و المحترم 

  .أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة  إلىالسادة

  

كما نتقدم بالشكر لكل أساتذتنا في قسم الحقوق على ما قدموه لنا من 

  .معارف و معلومات 

  

  ........لكم منا فائق التقدیر والاحترام                                 
 

  

  ..صماري عبد الحق..الأسیود سهیلـــــة..التجاني سنــــدس..:ـــــةلبالط
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  :قائمة المختصرات والرموز

  العربیة باللغة  :أولا

 

  الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة=ج .ج.جر

  الجزء= ج

  دون بلد نشر = ن. ب. د

 نشر سنة دون= ن.س.د

  صفحة صفحة= ص ص

  صفحة= ص

  فقرة=  ف

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري=  ق إ م إ ج

  اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء : ل إ م أ 

  میلادي= م

  هجري= ه
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یعتبر القانون الإداري مجموعة من القواعد الغیر مألوفة و المتمیزة عن قواعد   

السلطة العامة مما  امتیازاتالقانون الخاص ، و التي تتعلق بالإدارة العامة التي تمتلك 

 التزاماتیتیح لها استخدام هذه السلطة لفرض إرادتها عن طریق قرارات ترتب حقوق و 

و هو ما یمكن أن یتجلى ، رضاهم و قبولهم  انتظارأو  استشارتهمفي مواجهة الغیر دون 

و یتضح في مجال الوظیفة العمومیة التي تعد إحدى الاختصاصات المهمة و المفیدة 

نسبة للحیاة العامة لأنها تهدف لتحقیق الخدمة الوطنیة ، و ذلك عن طریق موظف جدا بال

و التي تظهر من خلال المهام المكلف بها من ، هامة في الإدارة العامة  ذو مكانةعام 

بدایة حیاته المهنیة إلى غایة نهایتها و الذي یقوم بتأدیتها على أكمل وجه بكل أمانة و 

المرفق العام و  لاستمراریةتمثل الوظیفة العامة ضمان هام و إتقان ، حیث  انضباط

  .تحسین جودة خدماته بشكل مستمر 

تمارس الإدارة نشاطها كما سبق و قلنا عن طریق الموظف و هو العصب النابض 

في الجهاز الحكومي بهدف تحقیق أهدافها  من خلال التنظیم الإداري للمرافق العامة و 

لا تمارس أعمالها بنفسها ، بل تؤدیها عن طریق  اعتباریةیة الدولة شخص باعتبارذلك 

الترسیم ، الترقیة ، ( أشخاص قد قامت بتعیینهم و ذلك مرورا بعدة محطات ألا و هي 

  ). الاستیداع

و علیه فالوظیفة العامة تمارس وفقا لشروط یحددها القانون أین یحدد القانون بدوره 

من الوظیفة و أیضا فیما  الانسحاباجباته و شروط دور الموظف العام و حقوقه وو 

و هذا ما جعل المشرع یقوم بإنشاء هیئات الوظیفة العمومیة . یخص مساءلته تأدیبیا 

 اتخاذالمتمثلة أساسا في اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء بهدف إشراك الموظفین في 

تتشكل  استشاریةهیئة  اعتبارهابالقرارات التي تخصهم و توفیر الضمانات الرئیسة لهم ، 

سة السلطة التي لها صلاحیة متساوي و برئامن طرفین هما الموظفین و الإدارة بعدد 

التعیین المنصوص علیها قانونیا ، و علیه یمكن القول أن اللجنة الإداریة المتساویة 

هامة  الأعضاء لها دور هام في تسییر حیاة الموظف العام المهنیة ، كما تعتبر ضمانة

في مجال المساءلة التأدیبیة ، فالصحیح أن التشریع الجزائري قد منح سلطة التأدیب و 

 أ
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ذلك كرد على إخلال الموظف لإحدى التزاماته المهنیة ، إلا أنه حرص على أن تكون 

هذه السلطة طبقا لإجراءات تخول للموظف العام ضمانات قانونیة تحمیه من كل تعسف 

الإداریة المتساویة الأعضاء تقوم بعملیة التأدیب لفرض  إداري ، حیث أن اللجنة

الذي یمكن الإدارة العام من تحقیق المصلحة العامة و ذلك كرد لتقصیر  الانضباط

الموظف العام في تأدیته لعمله و ذلك على حسب الخطأ الذي قد ارتكبه لردعه و حسن 

  .سیر المرفق العام 

  :ي النقاط التالیةوهذا ما سنحاول إماطة اللثام حوله ف

    .تحدید موضوع البحث: أولا 

من خلال استقراء النصوص القانونیة و التشریعیة و اللوائح التنظیمیة یظهر جلیا حرص المشرع 

الجزائري على منح الموظف العام مجموعة من الضمانات التي تضمن حمایة حقوقه طیلة مساره 

  .مع مصلحة المرفق العام المهني للحفاظ على حیاته المهنیة بما یتماشى 

ومن أجل تحقیق هذه المصالح اتجه المشرع الجزائري لاستحداث هیاكل مركزیة للوظیفة العمومیة 

و المتمثلة في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنیة التي نظمها الباب 

  .الثالث من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 

من أجل الإحاطة بالإطار القانوني للجان إ م أ في الجزائر ، و باعتبارها ضروریة 

في أي مؤسسة عمومیة و لأن اللجان إ م أ تعاني من عراقیل بیروقراطیة ، و لأنها في 

  : صراع دائم كي تكون أكثر تمثیلا للموظفین ، ارتأینا طرح الإشكالیة على النحو التالي 

ضمان حمایة حقوق لن الإداریة المتساویة الأعضاء ما مدى فعالیة اللجا
من  الموظفین من جھة، والمحافظة على أھداف ومبادئ المرفق العام من جھة أخرى

  ؟؟20-199و المرسوم التنفیذي رقم-0603مـــــالأمر رقخلال 

  الموضــوع أهمیـــــــة: ثانیا

 :الآتيیمكن إجمال عناصر أهمیة الموضوع على النحو 

 ب      
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تكمن أهمیة الموضوع في الدور الذي تلعبه اللجنة الإداریة المتساویة  .1

 .الأعضاء في الوظیف العمومي 

 .القیمة العملیة و القانونیة للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء  .2

التعرف على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء كهیئة استشاریة و لجنة  .3

 .تأدیبیة 

الإداریة المتساویة الأعضاء دور فعال في تسییر الحیاة المهنیة  اللجنة .4

للموظف و حمایة حقوقه مع تطبیق العقوبة المناسبة في حالة تقصیر 

 .المهنیة  التزاماتهالموظف في 

دور اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء في إحلال النظام و ضمان السیر  .5

  .الحسن للمرفق العام 

  الموضـــوع اختیار ـابأسبــــ:  ثالثا

 :كان لاختیارنا هذا الموضوع عدة أسباب منها 

 :أسباب ذاتیة  - أ

انتماؤنا للتخصص للقانون الإداري حفزنا على توجیه فضولنا نحو المواضیع  .1

المتصلة بتسییر المسار المهني للموظف العام، فهذا البحث متعلق بتخصصنا، 

ومعرفة مختلف الجوانب القانونیة الأمر الذي أنشأ فینا الرغبة الملحة على 

للوظیفة العامة، والى تحدید هیئاتها و من بینها اللجان الإداریة المتساویة 

 .والإحاطة بآلیاتها الموضوعیة والإجرائیة .الأعضاء

الرغبة في التعمق أكثر في معرفة هذه اللجان الإداریة التي تهم الموظف في  .2

 .مساره المهني ومعرفة حقوقه وواجباته

تجربة مهنیة للاستفادة منها والرجوع إلیها عند الحاجة سواء  البحث تقدیم خلال .3

 .من طرف القائمین على تسییر شؤون الموظفین، أو من طرف الموظفین أنفسهم

  

 ج
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 :أسباب موضوعیة  -  ب

ومن الأسباب الموضوعیة التي أدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع الشیق هي أهمیة 

الموظف العمومیة لأنها تحمیه من تعسف الإدارة ضده و كذا معرفة الموضوع في حیاة 

  .تشكیلة و تنظیم و عمل اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء

  ملخصات السابقـــــة الدراســـــــات: رابعا 

؛ومن بین 20-199المرسوم التنفیذي رقم تناولت الموضوع على ضوء أحكام
  :موضوع اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء، نذكرالأبحاث السابقة التي تناولت 

  

النظام القانوني للجان  عنوان تحت سمیة بن رموقة:مذكرة من إعداد الطالبة- )1

ص قانون صتخ في الجزائر، مذكرة الماجستیر الأعضاءالمتساویة  الإداریة

 الأول :لینصف ،تناولت فیھا م2009 -2008البواقي  أمالعامة،جامعة  الإدارة

ل صو تنظیمھا و عملھا ،اما الف الأعضاءالمتساویة  الإداریةیتعلق بمفھوم اللجان 

ادرة صال الآراءو طبیعة  الإداریةات اللجان صاصالثاني فتناولت من خلالھ اخت

 .عنھا

الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع  - )2
، وھي عبارة عن رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق يحیاة عمراوالجزائري، للباحثة 

والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، تناولت موضوع اللجان 
  .الإداریة المتساویة الأعضاء في جزء من أجزاء البحث

 

دور ھیئات الوظیفة العمومیة في تدعیم أسلوب المشاركة والحوار في ضوء -) 3
، لمھدي رضاالمتضمن قانون الوظیفة العمومیة، وھو بحث 03-06القانون رقم 

منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، تناول فیھ 
الباحث كلاً من الھیكل المركزي للوظیفة العمومیة، والمجلس الأعلى للوظیفة 

ة في اللجان العمومیة، وھیئات المشاركة والطعن في الوظیفة العمومیة المتمثل
 .الإداریة المتساویة الأعضاء، ولجان الطعن واللجان التقنیة

  الدراســـة  في المتبع المنھج: خامسا 

 .المنهج التحلیلي بتحلیل النصوص القانونیة  باختیارو لمعالجة هذا الموضوع قمنا 

  الدراســــة خطـــة:   سادسا

 د
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و نظرا لما سبق ذكره و لكي نتمكن من تحقیق أهداف هذه الدراسة قمنا بتقسیم 

  :بحثنا إلى فصلین على النحو التالي 

عالجنا في الفصل الأول الإطار القانوني للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء و 

الذي قسمناه إلى مبحثین ، المبحث الأول یتمثل في الجانب العضوي للجنة الإداریة 

  .لمتساویة الأعضاء و المبحث الثاني الإطار الوظیفي للجنة الإداریة المتساویة الأعضاءا

و فیما یلي الفصل الثاني تطرقنا إلى تكییف اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

للأخطاء المهنیة ، و التي تحدثنا فیها إلى مبحثین حیث عنونا الأول بآلیات تكییف 

العام ، أما بالنسبة للمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى مراحل تكییف  الأخطاء المهنیة للموظف

  .الأخطاء المهنیة 

 

 ھــ
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  :الفصـــــــل الأول
  

الإطار القانوني للجان الإداریة 

  المتساویة الأعضاء
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  :تمهید

لقد نص المشرع الجزائري علي ضرورة إنشاء لجنة إداریة متساویة أعضاء 
تحقیقا لمبدأ الدیمقراطیة المراد تكریسھ على مستوى المؤسسات و الإدارات العمومیة و 

یصدر بشأنھم كما تكرس مبدأ حیاد  حق الموظفین في المشاركة في تنظیم أشغالھم و ما
  .التي منحھا المشرع للموظف العام الإدارة باعتبارھا ضمان من الضمانات

و یشمل ھذا الفصل الجانبین العضوي و الوظیفي للجنة الإداریة المتساویة 
  :الأعضاء 

  .الجانب العضوي للجان الإداریة المتساویة الأعضاء : المبحث الأول 

  .الوظیفي للجان الإداریة المتساویة الأعضاء  الإطار: المبحث الثاني 
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  المبـــــحث الأول

  الجانب العضوي للجان الإداریة المتساویة الأعضاء
  

یعتبر موضوع اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من المواضیع التي لم تحظ   

باهتمام الباحثین على الرغم من أهمیتها في تسییر المسار المهني للموظف العام من 

بدایة حیاته المهنیة إلى نهایتها ، لذلك خصصنا هذا المبحث للتعرف علیها بشكل خاص 

نظام الإداري الجزائري ، إذ تمثل تكریسا لمبدأ ، فهي هیئة استشاریة دائمة في ال

القرارات المهمة خاصة تلك المتعلقة بالمسار  اتخاذالدیمقراطیة التشاركیة داخل الإدارة في 

المهني للموظف العام ، لذا فهي بمثابة ضمانة من الضمانات التي منحها المشرع 

  .للموظفین 

المتساویة الأعضاء تعریف مبدأ یتضمن الجانب العضوي للجان الإداریة    

نة الإداریة المتساویة ، سیطرة الإدارة على تشكیلة اللج) المطلب الأول( المشاركة 

  ) .المطلب الثاني (الأعضاء 

  

  :المطلـــــــب الأول 

  مبدأ المشاركة أساس اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء

المختصة استشارة الهیئات و إذا كان مبدأ المشاركة یشترط ممن السلطات   

الأجهزة التمثیلیة المعنیة قبل اتخاذ بعض القرارات ذات الطابع العام و الفردي ،  فإن 

العمل بهذا المبدأ ظل منحصرا في قطاع الوظیف العمومي و المتمثل في إشراك 

الموظفین في تحضیر القرارات ذات الطابع التنظیمي الخاص بالمسار المهني للموظف ، 

الرغم من إقرار مبدأ المشاركة في الممارسة العملیة بجانبیه الاستشاري و التشاوري إلا ب

  .أن سلطة القرار التي تتمتع بها الإدارة لم تتأثر كثیرا 
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 : تعریف مبدأ المشاركة : الأول الفــــــــــرع

لمصطلح المشاركة في مجال التسییر الإداري دلالات عدیدة منها دعوة الرئیس 

رؤوسیه و الالتقاء بهم لمناقشة مشاكلهم الإداریة و العمل على إصلاحها و إیجاد حلول لم

لها ، و هي ثقة متبادلة بین الشركاء تقتضى الممارسة العلمیة الحدیثة للتسییر كأسلوب 

  .فعال في النشاط الاستشاري و دعامة لاستمراریة النشاط الإداري 

للضمانات تطلبات الإدارة الحدیثة و لم تستجیبتمثیلیة  استشاریة آلیاتفوجود 

الدستوریة المقررة للموظفین بل أن مبدأ المشاركة أصبح من مقتضیات الحكم العادل في 

تسییر الشؤون العامة للمجتمعات الحدیثة و المرافق العمومیة القائمة على دولة القانون 

ة للموظفین عن طریق المشاركة التي قوامها شفاف و دیمقراطي ومنها تسییر الحیاة المهنی

و آراء للجهات  اقتراحاتفي الأجهزة الاستشاریة المختصة في إعداد دراسات فنیة و تقدیم 

  .القرار النهائیة الإشراف على تنفیذه  اتخاذالتي بیدها 

واسعا حیث كرسته العدید من الدول من بینها الجزائر فقد  انتشاراعرف هذا المبدأ 

المشاركة في تحدید شروط العمل  ا بإقرارها أن لكل عامل الحق فينصت علیه دساتیره

  )1( .كذا تسییر المؤسسة العمومیة وفقا لقواعد خاصة و كیفیات محددة و 

و علیه یقصد بمبدأ المشاركة إشراك الموظف في تسییر حیاته المهنیة بغیة حمایته 

  .من تعسف الإدارة وكذا التطبیق الحسن للقوانین 

  :تعریف اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء : ــــرع الثاني الفــــــ

، الهیئات و أجهزة الوظیفة العامة تعتبر اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من بین

التي تتواجد إلى جانب اللجان الأخرى وتعد هیئة مكونة من عدد مناصف بین ممثلي 

اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء تعمل الإدارة و ممثلي الموظفین ، كما یمكن القول أن 

                                                           
، النظام القانوني للهیئات المشاركة و الطعن في الإدارات و المؤسسات العمومیة وفقا للمرسوم التنفیذي  شتیوي خولة،  بومادة شوقيـ )  1

ق و العلوم السیاسیة  ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، و ، كلیة الحق ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون عام إقتصادي 20/199

  . 11، ص  2021/2022
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على إشراك الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة بصفة خاصة و كذا تسییر المؤسسة 

  .العمومیة 

للتعریف باللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء سنتطرق أولا للتعریف القانوني من 

الفقهي للجان  ثم التعریف 20/199و كذا المرسوم التنفیذي  06/03خلال  الأمر 

  .الإداریة المتساویة الأعضاء 

  :التعریف القانوني : أولا 

بغیة الوصول لتعریف دقیق و جامع للجان الإداریة المتساویة الأعضاء ستقتصر 

دراستنا على مداولته في قانون الوظیفة العامة و النصوص القانونیة المطبقة له ساریة 

  )1(.المفعول 

  : 06/03تعریف الأمر ـ   ) أ

للوظیفة العمومیة وفقا المتضمن القانون الأساسي العام  06/03عرفه الأمر           

تنشأ اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، حسب " منه التي تنص على أنه )63(للمادة 

الحالة ، لكل رتبة أو مجموعة رتب ، و سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستویات 

  .ارات العمومیة تأهیلها لدى المؤسسات و الإد

و تتضمن هذه اللجان بالتساوي ممثلین عن الإدارة و ممثلین منتخبین عن    

الموظفین و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها یختار من بین 

)2( ."الأعضاء المعینین بعنوان الإدارة 
  

  : 20/199تعریف المرسوم التنفیذي ـ ) ب

                                                           
  . 11، ص مرجع سابق  ،شتیوي خولة ، بومادة شوقي ـ )  1

ة  ، المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العام 2006یولیو  15الموافق ل 1427جمادى الثانیة عام 19، المؤرخ في  06/03الأمر رقم ـ )  2

  ) . 63المادة ( ،  2006یولیو  16الموافق ل  1427جمادى الثانیة عام  20، المؤرخة في   46،العدد  الجریدة الرسمیة
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اء في المتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعض 20/199عرف المرسوم التنفیذي 

تكون لدى المؤسسات و الإدارات العمومیة لجان إداریة متساویة :"منه بقوله  )02(المادة

  .الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك تتساوى مستویات تأهیلها

، التي تتساوى مستویات تأهیلها لاكو یؤخذ بعین الاعتبار ، في جمع الرتب أو الأس

  )1(".، وكذا ضرورة المصلحة و تنظیمهاعة المهام لهذه الرتب أو الأسلاك، و تعدادهاطبی

ما یلاحظ أن المشرع حافظ على معیار تعریفه للجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

 على أساس المجال العضوي ، 20/199و المرسوم التنفیذي  06/03في كل من الأمر 

من خلال كیفیة التشكیل و الاختصاصات المنصوص علیها في التشریعات و التنظیمات 

التي سبقتها إلا أن هناك تغیر جوهري مس الإدارات التي تتواجد على مستواها و كذا 

  )2( .المهام الموكلة إلیها 

 :التعریف الفقهي : ثانیا 

  :اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء على أنها تعرف 

هیئات استشاریة في نطاق الوظیفة العامة تتكون من عدد متساوي من ممثلي الموظفین " 

و ممثلي الإدارة ، تهتم بالمسائل الفردیة التي تخص الموظفین كالتثبیت ، الترسیم ، 

  )3( " .الخ .....الترقیة ، 

و سلك تنشأ اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء حسب الحالة لكل رتبة أو مجموعة رتب أ

أو مجموعة أسلاك تتساوي مستویات تأهیلها لدى المؤسسات و الإدارات العمومیة ، و 

ممثلي عن الموظفین بحیث یترأس  تتضمن تشكیلتها بالتساوي بین ممثلي عن الإدارة و

  )4(. ه اللجنة السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها هذ

                                                           
المتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء  2020یولیو  25الموافق  1441ذو الحجة عام  4المؤرخ في  20/199المرسوم التنفیذي ـ )  1

الموافق  1441ذو الحجة عام  9المؤرخة في  44اللجان التقنیة في المؤسسات و الإدارات العمومیة ،الجریدة الرسمیة العدد و لجان الطعن و 

  ). 02المادة (   2020یولیو  30

في الجزائر، اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و دورھا في تسییر المسار المھني للموظف العام بوبوزال فرید، ، ملولي ماسینیساـ )  2

  .10م، ص2021/2022مذكرة الماستر، تخصص إدارة موارد بشریة،  كلیة الحقوق، جامعة مولدي معمري،  تیزي وزو، 

 اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لمتطلبات شھادة الماستر،  شاوي مریم ، ستیتي نور الھدىـ)  3

  . 08م، ص 2017/2018، قالمة ،  1945ماي  8في الحقوق ، تخصص منازعات إداریة ، جامعة 
المتضمن القانون الأساسي  03-06فاطمة الزھرة جدو ، إیمان العیداني ، سلطانة سكفالي ، النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للأمر  –) 4

  . 71، دار بلقیس ، دار البیضاء ، الجزائر ، ص )  د ، س( ، ) ط . د ( العام للوظیفة العمومیة ، 
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یتجزأ من نظام الوظیفة العامة  تعتبر اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء جزء لا      

و تطورت بتطور الوظیفة العامة  المرفق العام ، فقد أسند لها القانون مهام توسعتو 

و حتى یحمى المشرع الموظف من تعسف الإدارة اتجاه ، علاقة الموظف بالإدارة و 

ان التي تساهم في ترسیخ أسس التشاور مع الإدارة و تمارس الموظف تم  إنشاء هذه اللج

  )1( .حق المشاركة مع السلطة التأدیبیة عند قیامها بمراقبة أعمال الموظفین 

  :المطلـــــــب الثاني 

  سیطرة الإدارة على تشكیل اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء

تنشأ اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء على مستوى الإدارة المركزیة و الجماعات 

، وفق أحكام  199-20المحلیة و المؤسسات الوطنیة طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي  

خاصة بإنشائها، و ضوابط خاصة لتنظیمها خاصة في مجال العضویة و هذا ما 

  : سنتطرق إلیه فیما یلي 

  :نظام تشكیل اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء : ـرع الأولالفـــــــــ

یختلف تشكیل اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء بحسب عدد الموظفین المنتمین 

للرتبة أو السلك أو الرتب أو مجموعة الأسلاك في حالة جمعهم ، حیث تضم اللجان 

ضاء مناصفة بین ممثلي الإداریة المتساویة الأعضاء ، و تضم كحد أقصى عشرة أع

الإدارة و ممثلي الموظفین المنتمین للرتبة أو السلك أو الأسلاك، حسب الحالة، إذا تم 

ممثلي الموظفین وفق الكیفیات و الشروط المحددة في المرسوم التنفیذي رقم  انتخاب

، بینما یتم تعیین ممثلي الإدارة بموجب قرار أو مقرر صادر عن السلطة  20/199

و في  20/199الشروط المحددة في المرسوم التنفیذي  احترامصة ، مع ضرورة المخت

  .حالة عدم احترام القواعد و الشروط المطلوبة فإننا نكون أمام عیب في الشكل 

  

                                                           
  .11المرجع السابق ، ص ، ملولي ماسینیسا ، بوبوزال فرید ـ )  1
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  : تغییر عدد أعضاء اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء : أولا

داریة المتساویة تحدید عدد أعضاء اللجنة الإ 20/199تضمن المرسوم التنفیذي 

الأعضاء وفق نمط تصاعدي ، حیث یختلف عدد أعضاء اللجنة الإداریة المتساویة 

الأعضاء حسب الرتب و الأسلاك ، حیث یبدأ من أربعة أعضاء إلى غایة عشرة أعضاء 

و  )1( .و هذا ما أسفر على وجود أربعة تشكیلات للجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

  :التي سنوضحها في الجدول التالي 

  ممثلي الإدارة   ممثلي الموظفین  عدد الموظفین المعنیین

  الاحتیاطیین   الدائمون   الاحتیاطیین   الدائمون 

  02  02  02  02  موظف 20أقل من 

 50إلى  20من 

  موظف 

03  03  03  03  

 500إلى  51من 

  موظف

04  04  04  04  

  05  05  05  05موظف   500أكثر من  

  20/199من المرسوم التنفیذي  07المادة   : المصدر

یتضح من الجدول السابق أن اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء مكونة من عدد متساو 

غیر  عدد الأعضاء أنفسهم كأعضاء احتیاطیین بین موظفي الإدارة و ممثلي الموظفین و

وكلما زاد ، الأسلاك عشرة موظفین على الأقل لتكوین لجنة  أنه یتعین أن تضم الرتبة أو

                                                           
 20/199في الجزائر ،دراسة على ضوء أحكام المرسوم التنفیذي  ، النظام القانوني للجان الإداریة المتساویة الإعضاء أحسن غربيـ )  1

  . 507 -  506، ص ص  2022، یونیو  3، مجلة كلیة  القانون الكویتیة العالمیة ، العدد  2020یولیو  25الصادر بتاریخ 
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من  )07(عدد الموظفین زاد عدد الأعضاء الممثلین في اللجنة و ذلك وفقا للمادة 

  )1( . 20/199المرسوم التنفیذي 

  :كیفیة تولى العضویة باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء : ثانیا

معا في تشكیل اللجان الإداریة المتساویة  أعتمد المشرع الجزائري على الأسلوبین

الأعضاء ، یتمثل الأسلوب الأول في الانتخاب و یخص فئة ممثلي الموظفین المنتمین 

لرتبة أو سلك أو مجموعة رتب أو أسلاك ، بینما الأسلوب الثاني یتمثل في تعیین ممثلي 

  .الغدارة بعد الانتهاء من إجراء الانتخاب 

  :أسلوب الانتخاب / 1

یتم انتخاب ممثلي الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء خلال فترة لا   

عهدة أعضاء اللجنة  انقضاءتزید عن أربعة أشهر من تاریخ  تقل عن شهرین ، و لا

یتم تحدید تاریخ الانتخاب بموجب قرار أو مقرر إداري صادر عن السلطة  ،السابقة 

ین ، على أن یتم نشره في أماكن العمل قبل یوم الانتخاب المعنیة التي لها صلاحیة التعی

، و یتم إشراك الموظفین المنتمین لرتبة أو السلك المعنى كناخبین حیث تضبط القائمة 

النهائیة للناخبین بموجب قرار أو مقرر إداري صادر عن السلطة المختصة ، و هي 

-24ات المحددة في المواد السلطة التي لها صلاحیة التعیین وفق الشروط و الإجراء

  )2(.م20/199من المرسوم التنفیذي  25-26-27

یكون التصویت سریا في أماكن العمل ، و خلال أوقات العمل حیث توضع تحت      

بعدد الأوراق  أظرفة ویت معدة من قبل الإدارة ، وتصرف الناخب یوم الاقتراع أوراق تص

صویت یقوم أعضاء المكتب بفرز الأصوات الخاصة  بالتصویت و عند انتهاء عملیة الت

و تحریر محضر بالعملیة ، و یرسل إلى السلطة المعنیة التي لها صلاحیة التعیین لتعلن 

                                                           
  . 16، المرجع السابق ، ص ملولي ماسینیسا، بوبوزال فریدـ )  1

  .) 27إلى  24المواد من  (المرجع نفسھ  ، 20/199ـ المرسوم التنفیذي )  2
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الأعضاء عضاء المنتخبین كأعضاء دائمین و بموجب قرار أو مقرر عن قائمة الأ

المنتخبین كأعضاء إضافیین و تنشر القوائم في أماكن العمل و بكل وسیلة ملائمة ، غیر 

أقل من نصف عدد الناخبین یعد محضر قصور  الاقتراعأنه إذا كان عدد المصوتین في 

یوم من تاریخ  35و یعاد إجراء دور ثان للانتخابات في أجل لا یتعدى  الانتخابیةالعملیة 

لأول الذي حرر بشأنه محضر قصور ، غیر أنه في الدور الثاني لا یعتد الاقتراع ا

  )1(.بنصاب معین للناخبین حیث تصح الانتخابات بأي عدد كان من المصوتین 

  : أسلوب التعیین / 2

عن  اختیارهمإذا كان ممثلي الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء یتم      

الإدارة یتم تعیینهم بموجب قرار إداري صادر عن السلطة  طریق الانتخاب فإن ممثلي

خمسة عشر یوم تحسب من  خلالالمختصة التي لها صلاحیة التعیین ، و یتعین تعیینهم 

  .تاریخ إعلان قائمة انتخاب ممثلي الموظفین 

إلى رتبة مصنفة في  انتمائهمو یشترط في الأعضاء المعینین كممثلي للإدارة        

و في حال عدم كفاءتهم یمكن تعیین ممثلي الإدارة ضمن الموظفین  )أ(المجموعة 

، كما یشترك في العضو ممثل  الإدارة باللجنة الإداریة المتساویة )ب(المنتمین للرتبة 

یمكن تعیینه في أكثر من لجنة إذا  كاستثناءالأعضاء أن یتم تعیینه بلجنة واحدة إلا أنه 

  )2(ان التعداد لا یسمح بذلك ك

  :شروط و إجراءات الترشح لعضویة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء: ثالثا

                                                           
  .509، المرجع السابق ، ص غربي ـأحسن) 1

  .  13-12ص، المرجع السابق ، ص  شاوي مریم ، ستیتي نور الھدىـ) 2
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المتعلق  84/11من المرسوم  )3(یخضع الانتساب للجان الاستشاریة طبقا للمادة 

إلى  )1(بتحدید اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء و تشكیلها و تنظیمها و عملها 

  :الشروط أهمها حملة من 

تخص الموظفین ) لجنة المتساویة الأعضاء المحددة(أن یكون الناخبون بعنوان

موضوع التمثیل من قبل هذه المدرجین في سلك 2الموجودین في حالة القیام بالخدمة 

في سلك أخر، والموظفین الموجودین في  ینیحق للأعوان المتربصین المرسمو ، اللجنة

  )3(.في أسلاكهم الأصلیة الانتخابات، و المشاركة في انتدابحالة 

و یتم تحدید قائمة الناخبین المدعوین لإحدى الفروع الانتخابیة من قبل رئیس 

المصلحة التي یوجد بها مكتب الانتخاب ، و تعلق القائمة في الأماكن الإداریة عشرون 

للناخبین مراجعة  لاقتضاءا، كما یمكن  للاقتراعیوما على الأقل قبل التاریخ المحدد 

التسجیلات أو تقدیم طلبات الترشح أو تقدیم طلبات التسجیل أو التظلم ضد بعض 

یوم منن ) 11(في أجل لا یتعدى  الانتخابیةم التسجیلات أو الإغفال الواقع بشأن القوائ

قبل تاریخ نشر هذه القوائم و یتعین على الوزیر أو الوالي المعني الفصل في هذه الطلبات 

  )4(. للاقتراعالتاریخ المحدد 

المحدد لكیفیات تعیین ممثلي الموظفین )5( 84/11من المرسوم  )3(طبقا للمادة و

في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، حیث یشترط أن یتوفر في كل موظف مترشح 

 لعضویة اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء الشروط المطلوبة للتسجیل في القائمة

                                                           
. ( تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء  ، یحدد كیفیات 1984ینایر  14، المؤرخ في   11-84المرسوم رقم ـ) 1

  ) . 03المادة 
و القوانین الأساسیة الخاصة مدعمة  06/03أنظر عمار بوضیاف ، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري دراسة على ضوء الأمر )  2

ھي وضعیة الموظف الذي یمارس .:  139، ص )  د ، س ( ، ) د ، ب ( ، جسور للنشر و التوزیع ، ) ط . د ( باجتھادات مجلس الدولة ، 

  .فعلیا نشاطھ و مھامھ المرتبطة بمنصب عملھ في المؤسسة أو الغدارة التي ینتمي إلیھا و ھو الوضع الغالب بالنسبة لجملة الموظفین 

مذكرة لنیل لنیل شھادة الماستر ،  ، "06/03ظل الأمر النظام القانوني للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء في،  غلام خیرة ، قمایر نسیمةـ) 3

  .21، ص م2021-2020تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، 

  .21، ص  نفسھالمرجع  ـ) 4

  ). 03المادة ( ، المرجع السابق ،   84/11المرسوم رقم  ـ) 5



  الإطار القانوني للجان الإداریة المتساویة الأعضاء               الفصـــــــــــل الأول

 

28 

 

على أن )1( 06/03من الأمر ) 69-68(الانتخابیة لهذه اللجنة ، فقد نصت المادتین 

المترشحین لتمثیل الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء یختارون من طرف 

المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا ، عندما لا توجد منظمات نقابیة ذات تمثیل لدى مؤسسة 

أو إدارة عمومیة ، یمكن لكل الموظفین الذین تتوفر فیهم شروط الترشح أن یقدموا 

الجان الإداریة المتساویة الأعضاء و تجري انتخابات لتحدید ممثلي  بلانتخاترشیحهم 

  .الموظفین و في حالة القصور تعاد دورة ثانیة للانتخابات 

و نظرا لغیاب نص قانوني یوضح هذا الإجراء یبقى العمل ساریا بالنصوص 

، فلا یمكن أن یترشح  84/11و  84/10التنظیمیة سابقة الذكر خاصة المرسومین 

لانتخابات إلا الموظفون المرسمون ، فلا یمكن انتخاب الموظفین الذین تم تنزیلهم أو ل

إقصاءهم مؤقتا من الوظیفة ، إلا بعد إلغاء العقوبة الموقعة علیهم كما لا یمكن أن ینتخب 

كعضو في اللجنة المتساویة الأعضاء الأعوان المتربصین سواء كانوا مرسمین في إحدى 

م لا ، و كذا الموظفین المصابین بالعجز الذي ورد ذكره في النصوص الأسلاك الأخرى أ

  )2(.نتخاب عامة و المتعلق بعدم القابلیة للاال

الترشح لعضویة اللجان المتساویة الأعضاء حق لكل موظف یرغب في ذلك بإرسال 

تصریح موقع علیه عن الطریق التسلسل الإداري إلى السلطة المختصة ، حیث تقوم هذه 

و تجمیع كافة التصریحات المرسلة إلیها من قبل المترشحین و إفراغها  باستقبالهات الج

في القائمة المعدة لهم ، و ذلك خلال خمسة أسابیع على الأقل قبل التاریخ المحدد 

، و یجب أن تحتوى هذه القائمة  على عدد من المترشحین متساوى على الأقٌل للانتخابات

لمرغوب شغلها ، و بعد هذا التاریخ فإنه یمكن تعویض واحدا أو مضاعفا لعدد المراكز ا

من المترشحین المسجلین ممن أصبح غیر جائز إنتخابه أو قدم إستقالته ، و ذلك  أكثرأو 

 1984-06-26المؤرخة في  20دون تغییر تاریخ الانتخابات و ذلك حسب التعلیمة 

، وعند غلق القائمة )3(ان الطعن المتضمنة تنظیم و سیر اللجان المتساویة الأعضاء و لج

                                                           
  ) . 69 -68المواد (  ، المرجع السابق ، 06/03الأمر ـ) 1

  .22، المرجع السابق ، ص  غلام خیرة ، قمایر نسیمة ـ) 2

  .، المتضمنة تنظیم و سیر اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن  1984جوان  26المؤرخة في  20التعلیمة  ـ) 3
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نهائیا فإن السلطة المعنیة تتولى توزیعها على مختلف المصالح المعنیة وتعلق هذه القائمة 

  . في المكاتب و فروع التصویت المحدثة بموجب قرار الوزیر أو الوالي المعني

تقدیر أما فیما یخص سیر العملیات الانتخابیة ، فإن تنظیم فروع التصویت متروكة ل

العدد زیع المستخدمین و شروط المصلحة و تنصیبها مراعاة لتو  ینبغيالسلطة المعنیة التي 

 استقبال مهمة الخاص لكل سلك و ینشأ مكتب مركزي لكل لجنة متساویة الأعضاء یتولى

  .جمیع الأصوات المحصل علیها في مختلف فیها الفرع 

" خاصة على مستوى المؤسسة فر العدد الكافي لإنشاء لجنة و في حالة عدم تو 

فإن الإختصاص في شؤونهم یعود إلى اللجان التي تنعقد " أعوان  10بمعنى أقل من 

على مستوى الإدارة المركزیة أو المؤسسة العامة الوطنیة تنشأ بموجب قرار یتخذه الوزیر 

  )1(.المعني ، و یعد رأي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 

  : نظام العهدة : ثانيالفــــــــــرع ال

المتعلق باللجان الإداریة  20/199من المرسوم التنفیذي  08طبقا لأحكام المادة 

المتساویة الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنیة في المؤسسات و الإدارات 

، فإن عهدة اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء المنتخبون منهم و المعینون )2(العمومیة

ات قابلة للتجدید و هذا كأصل عام  ، و یمكن تمدید هذه المدة أو تقلیصها سنو  3هي 

حسب ما تقتضیه المصلحة و بقرار أو مقرر و هذا حسب الحالة من المصلحة التي لها 

صلاحیة التعیین بعد موافقة المدیریة العامة للوظیف العمومي ، و لا یمكن أن یتجاوز 

بقى موافقة مصالح الوظیف العمومي بتقدیم السلطة أشهر و ت 6هذا التمدید أو التقلیص 

التي لها صلاحیة التعیین تقریر یدعم طلبها هذا ، مع توضیح الأسباب التي حالت دون 

، و في غیاب هذه الموافقة تقع جمیع المداولات تحت طائلة البطلان )3(تجدید هذه اللجنة 

فإنه في حالة ما إذا )4( 20/199من المرسوم التنفیذي  08من المادة  03، و في الفقرة 

                                                           
  . 24المرجع السابق ، ص  ـ غلام خیرة ، قمایر نسیمة ،) 1

  ) . 08المادة ( ، المرجع السابق ،  20/199التنفیذي المرسوم ـ) 2

الصادر عن المدیریة العامة للوظیف العمومي و المتعلق بمراقبة محاضر اللجان الإداریة  07/09/2003المؤرخ في  11المنشور ـ) 3

  .المتساویة الأعضاء 

  ) . 08المادة ( ، المرجع السابق ،  20/199المرسوم التنفیذي ـ) 4
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طرأ تعدیل على هیكل أحد الأسلاك فإنه یمكن إنهاء عضویة أعضاء اللجنة المختصة 

  )1(.المدة  اشتراطبقرار من السلطة المختصة بالتعیین و هذا دون 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في مادتیه  06/03بینما تحدث الأمر

عن إنتهاء مهام أحد الأعضاء الدائمین في اللجنة الإداریة المتساویة  )216(و ) 145(

الأعضاء بسبب إنقطاع العلاقة الوظیفیة مؤقتا أو نهائیا ، وفي هذه الحالة یتم تعیین 

العضو الإضافي في القائمة كعضو دائم مكانه ریثما تجدد اللجنة وفقا لما تقضمنه كلا 

 20/199من المرسوم التنفیذي  )8(والمادة )2(84/10من المرسوم  )6(من المادة 

المتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ولجان الطعن في المؤسسات والإدارات 

  )3( .العمومیة

  : حل اللجنة :  الفرع الثالث

یمكن للسلطة المختصة إصدار قرار إداري یتضمن حل اللجنة الإداریة المتساویة 

الأعضاء شریطة أخد رأي السلطة المكلفة بالوظیفة العامة و هذا إجراء ینفي تماما مبدأ 

اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، إذا كان  یتعین على الأقل استشارة اللجنة  استقلالیة

  )4( .بخصوص قرار حلها 

  : و یتم حل اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء لعدة أسباب و هي كالتالي 

إلغاء و إعادة تنظیم المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة كأن تفقد المؤسسة ـ 

الشخصیة المعنویة و تصبح إدارة تابعة للسلطة المركزیة أو یتم إنبثاق إدارة جدیدة من 

 .الإدارة الموجودة 

عندما یطرأ تعدیل على هیكلة السلك أو الرتب ، خصوصا إذا صدر مرسوم ـ 

 .یتضمن تصنیفا جدیدا في الرتب أو الأسلاك 
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سلك أو رتبة معنیة بمناسبة صدور تصنیف جدید في الوظائف  اختفاءفي حالة ـ 

 .العمومیة 

إذ یتعین   حل النقابة أو النقابات الممثلة لدى اللجان الإداریة المتساویة الأعضاءـ 

في مثل هذه الحالات السماح للنقابات الأخرى بالتمثیل في حال وجودها أو في حال عدم 

تمثیلها السماع للموظفین بالترشح لتمثیل زملائهم داخل اللجنة الإداریة المتساویة 

 .الأعضاء 

لأي  الاجتماعاتعندما لا یتمكن الأعضاء المنتخبون و مستخلفیهم من حضور ـ 

التي لم یحضروها و علیه یفهم من هذه الحالة  الاجتماعاتو دون تحدید عدد سبب كان 

 .أن الأعضاء المعینین كممثلین للإدارة غیر معنیین بهذه الحالة

أو  التوقیع على المحاضر المتعلقة بها  الاجتماعاتعند رفض الأعضاء حضور  ـ 

 الاجتماعاتد المرسوم عدد سواء كان الأعضاء المنتخبین أو المعینین ، إلا أنه لم یحد

التي یرفض  الأعضاء حضورها و هل یتعین أن یكون رفض الحضور في الاجتماعات 

 .متتالیا أم لا 

في حالة توفر أي حالة من هذه الحالات و صدر قرار من قبل السلطة المعنیة بحل 

بالدعوة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء فإن السلطة المعنیة بالتعیین تصدر قرار 

لحل و یتم تجدیدها وفقا للشروط لتجدید اللجنة خلال الشهرین الموالیین لصدور قرار ا

  )1( .الكیفیات التي تطرقنا لها سابقا و 

  

  :المطلب الثالث 

  :تنظیم اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

المتساویة المتعلق بتحدید اختصاصات اللجان الإداریة  10ـ 84حسب المرسوم         

الأعضاء  و تشكیلها و تنظیمها و عملها بالإدارات و الجماعات المحلیة و الهیئات 

العمومیة ذات الطابع الإداري بحیث تسعى من خلال إنشاء هذه اللجان إلى تقري 
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الموظف من الجهة التي لها سلطة التسییر ، و كذا السماح بمتابعة الموظف بنیة التسییر 

  .م الحسن للمرفق العا

  :الجهة التي تتبعها اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء : الفرع الأول 

توضع هذه اللجان لدى السلطة التي لها صلاحیة التعیین للإدارة العمومیة المعنیة        

، و توضع اللجنة   الاقتضاءأو المؤسسة المعنیة ، أو توضع لدى السلطة الوصیة عند 

الخاصة بالمؤسسات و الإدارات العمومیة ذات التسییر المركزي للمسار المهني لموظفیها 

لدى مسؤول المصلحة المعنیة ، فاللجان الإداریة المتساویة الأعضاء للولایة توضع لدى 

اري الوالي ، أما اللجان الإداریة المتساویة على مستوى المؤسسات العمومیة ذات طابع إد

  .توضع لدى مسؤول المؤسسة 

تنشأ اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء للإدارات المركزیة لدى الوزیر المعني         

بالقطاع ، و ترجع رئاسة اللجنة إلى السلطة التى توضع لدیها و هي الوزیر المعني 

الجهة التي و یتعین على . الخ .... بالقطاع ، الوالي ، رئیس المجلس الشعبي البلدي 

إرسال قرار أو مقرر تكوین لجنة توضع لدیها اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

أیام الموالیة لتاریخ إمضاءها إلى مصالح السلطة المكلفة  10محاضر الانتخاب خلال و 

  .بالوظیفة العمومیة المختصة 

و علیه  تتولى الجهة التي توضع لدیها اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء مهمة       

رئاسة اللجنة أو إسنادها لممثل عنها من بین الأعضاء الذین عینتهم بعنوان ممثلي 

و في حالة وقوع مانع لرئیس اللجنة تعین السلطة المختصة موظفا من . الإداریة باللجنة 

الدائمین في اللجنة ذاتها رئیسا لها ، و تسند مهمة كتابة اللجنة الإداریة بین ممثلي الإدارة 

المتساویة الأعضاء لموظف ممثل عن إدارة لیس لها صفة العضویة باللجنة الإداریة 

  )1( .المتساویة الأعضاء غالبا ما یكون مسؤول مصلحة تسییر الموارد البشریة 

  الرتب أو الأسلاك  فيمتساویة الأعضاء تنظیم اللجان الإداریة ال: الفرع الثاني

تنشأ على مستوى كل رتبة أو مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاك لجان إداریة 

  : متساویة الأعضاء و هذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي 
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  : اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء على الرتبة أو السلك الواحد : أولا 

المتساویة الأعضاء على مستوى الرتبة أو السلك الموجود على تنشأ اللجان الإداریة 

مستوى الإدارة أو المؤسسة العمومیة ، و لاسیما الإدارات و المؤسسات التي تتمتع 

 ، إذ یتم تكوینها بموجب قرار أو بالشخصیة المعنویة و التي لها سلطة لإصدار القرارات

 ى الإدارة أو المؤسسة المعنیة أولد مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحیة التعیین

كما یمكن للمؤسسات و الإدارات العمومیة ذات التسییر المركزي . لدى السلطة الوصیة 

للمسار المهني لموظفیها و التي لها صلاحیة التعیین المعنیة ، شریطة أخذ رأي السلطة 

ات اللجان الإداریة المكلفة بالوظیفة العمومیة إذ یتضمن القرار أو المقرر تحدید صلاحی

المتساویة الأعضاء المنشأة في الإدارات و المؤسسات ذات التسییر المركزي للمسار 

  )1(.المهني لموظفیها

  : الجمع بین الرتب و الأسلاك لتكوین لجنة إداریة متساویة الأعضاء : ثانیا 

یمكن الجمع بین الرتب و بین الأسلاك لتكوین لجنة إداریة متساویة الأعضاء 

طبیعة المهام  الاعتبارشریطة أن تتساوى مستویات تأهیلها ، كما یتعین أن یؤخذ بعین 

المسندة لهذه الرتب أو الأسلاك و تعدادها و كذا ضرورة المصلحة و تنظیمها یتم تكوین 

 دارة أوادر عن السلطة التي لها صلاحیة التعیین لدى الإاللجان بموجب قرار أو مقرر ص

المؤسسة المعنیة أو لدى السلطة الوصیة و یشمل هذا النوع المؤسسات و الإدارات 

العمومیة ذات التسییر المركزي للمسار المهني لموظفیها و التي تتوفر على مصالح على 

أو الأسلاك في تكوین اللجان  المستوى الجهوي أو المحلي ، إذ یمكن الجمع بین الرتب

  .الإداریة المتساویة الأعضاء شریطة أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 

  :تنظیم اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء المشتركة : الفرع الثالث 

هو أو المؤسسة أقل من عشرة موظفین و إذا كان عدد الموظفین بالإدارة العمومیة    

الحد الأدنى الضروري لتكوین لجنة إداریة متساویة الأعضاء فإنه یمكن الجمع بین عدة 

مؤسسات و إدارات عمومیة بشرط أن تكون تابعة للقطاع الوزاري نفسه و ذلك لتشكیل 

 یتم إشراك موظفي هذه الإدارات أواللجان الإداریة المتساویة الأعضاء مشتركة ، إذ 
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ع وزاري نفسه في تشكیل اللجنة حسب نوع الرتبة أو السلك المؤسسات التابعة لقطا

المعني ، أو عن طریق الجمع بین الرتب أو الأسلاك و علیه فإن اللجان الإداریة 

المتساویة الأعضاء المشتركة قد تكون منظمة كلجنة فردیة خاصة برتبة معینة أو سلك 

ى مستویات تأهیلها وتشترك معین ، و قد تكون لجنة تضم أكثر من رتبة أو سلك  تتساو 

في طبیعة المهام و تعدادها و ضرورة المصلحة و تنظیمها إلا أنها في جمیع الحالات 

تضم أكثر من إدارة عمومیة أو مؤسسة بشرط إشتراك  هذه الإدارات أو المؤسسات في 

  )1(.التبعیة للقطاع الوزاري نفسه

  :المبحث الثاني 

  لمتساویة الأعضاءالوظیفي للجان الإداریة ا الإطار

تعتبر اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء هیئة یشارك من خلالها  الموظفون في 

تسییر حیاتهم المهنیة ، عن طریق استشارتها من طرف الإدارة في المسائل الفردیة ذات 

حیتها كلجنة ترسیم و مجلس الصلة بالحیاة المهنیة للموظفین ، بالإضافة إلى صلا

، و علیه سنطرق إلى سیر اللجان )2( 06/03من الأمر  )64(، حسب المادة تأدیبي

، و كذا اختصاصات اللجان الإداریة ) المطلب الأول ( الإداریة المتساویة الأعضاء 

  ) . المطلب الثاني ( المتساویة الأعضاء 

  :المطلب الأول 

  سیر اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء

إذا كان القانون الأساسي العام للوظیفة العامة لم یتطرق لنظام اللجان الإداریة 

 199ـ 20بالإحالة إلى التنظیم فقط ، فإن المرسوم التنفیذي  اكتفىالمتساویة الأعضاء و 

  :قد نظم سیر اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و هذا ما سنتطرق له فیما یلي 

  :الجلسات نظام سیر : الفرع الأول 

 الاجتماعاتیتمثل في تحدید الجهة التي تسند إلیها رئاسة الجلسات و عدد         

  .و كیفیة الإخطار بالإضافة لتحدید حالات تعارض المصالح 
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  :رئاسة الجلسات : أولا 

تسند رئاسة جلسات اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء إلى السلطة التي         

الإداریة المتساویة الأعضاء أو أي أحد ممثل عنها فإذا حصل مانع توضع لدیها اللجان 

لرئیس اللجنة أو الجلسة ناب عنه ممثله و الذي یكون من ممثلي الإدارة باللجنة الإداریة 

المتساویة الأعضاء و تسند مهمة كتابة الجلسات إلى موظف لیس عضو في اللجنة 

  )1(.نه من طرف الإدارة لتحریر محضر اللجانالإداریة المتساویة الأعضاء والذي یتم تعیی

  :تحدید عدد الاجتماعات : ثانیا 

حدد عدد الاجتماعات بمرتین على الأقل في السنة دون تحدید موعد محدد یتم فیه 

الاجتماع حیث تجتمع اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء بناءا على استدعاء من رئیسها 

  :و ذلك وفقا لما یلي . فقط 

  .جتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسها استنادا لمبادرة منهـ ت

ـ تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسها استنادا لطلب كتابي موقع من قبل 

  .ثلث أعضاء اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء الدائمین على الأقل 

الإضافیین، إذا  و یتعین حضور الجلسات من قبل الأعضاء الدائمین دون الأعضاء

  2.لا یحضر عضو إضافي إلا في حالة تغیب العضو الدائم بمبرر مقبول 

  :إخطار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء : ثالثا 

یتم قد یتم إخطار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من طرف رئیس اللجنة كما 

ن على الأقل أو طلب إخطارها بناءا على طلب كتابي موقع من نصف ممثلي الموظفی

كتابي ممضى من قبل الموظفین المعنیین و  یشمل هذا الإجراء جمیع المسائل المدرجة 

ضمن اختصاصات اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، غیر أنه عندما یجتمع اللجان 

الإداریة المتساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي یتم إخطارها بتقریر مبرر من السلطة التي 
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لاحیة التعیین و هي السلطة التي ترأس اللجنة ، و یتعین إخطارها خلال أجل لها ص

  )1(.یوم إبتداءا من تاریخ معاینة الخطأ و إلا سقط الخطأ المنسوب للموظف  )45(

  :تعارض المصالح : رابعا 

بغرض شفافیة عمل اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء تضمن المرسوم             

حالات یمنع فیها على العضو الحضور ، إما  )18() 2(في المادة )199ـ20(التنفیذي 

  :و ذلك وفقا للنحو التالي . لمداولات الجنة أو اجتماعاتها 

یمنع على العضو حضور الاجتماع أو المداولة في حالة كانت له مصلحة  -

لحظة مباشرة في الموضوع المتداول فیها إذ یمكن للعضو حضور الاجتماعات إلى غایة 

 .المداولة و ینسحب 

یمنع العضو من حضور الاجتماعات إذا كانت  اللجنة بصدد إبداء رأیها   -

 3)( .بخصوص موضوع یخصه بصفة فردیة 

  :نظام المداولات : الفرع الثاني 

لا تصح مداولات اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء إلا إذا تمت مراعاة قواعد 

كما یتعین لصحة مداولات ، تكوینها وقواعد تسییرها و كذا أحكام النظام الداخلي لها 

أعضاء اللجنة على  )3/4( اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء حضور ثلاثة أرباع

  .الأقل

من أعضاء اللجنة و )  3/4 (و إذا لم یكتمل النصاب المتمثل في حضور 

أیام و یصح حینها اجتماع وفقا  8یستدعي الرئیس اللجنة من جدید لإجتماع خلال 

  )4(. )199ـ  20 (من المرسوم التنفیذي ) 19(لأحكام المادة 

لأصوات تبدي اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء رأیها بالأغلبیة البسیطة 

الأعضاء الحاضرین ، و یحرر عند نهایة كل اجتماع للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 
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محضر مفصل تدون فیه مجریات الاجتماع ، على أن یتم إمضاؤه من قبل جمیع 

الأعضاء الحاضرین و یسجل في دفتر مرقم و مؤشر من قبل السلطة المعنیة بالشكل 

قانونیا یقع على عاتقهم إذا لا  التزامالأعضاء للمحضر الذي یدون علیه و یعتبر إمضاء ا

  .یمكنهم رفض إمضائه غیر أنه إذا كان لعضو تحفظ یسجل في المحضر

و یلتزم أعضاء اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء  بالسریة التامة فیما یتعلق 

ما یجب بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا أو تطلعوا علیها بحكم عضویتهم ، ك

  )1(.علیهم الالتزام بالسر المهني بخصوص الوقائع و الوثائق  التي یطلعون علیها 

  :إقرار النظام الداخلي للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء :  الفرع الثالث 

یمكن أن یعرف النظام الداخلي على أنه وثیقة مكتوبة تتكون من مجموعة من المواد 

التي تحدد الشروط و البنود المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل و الانضباط وفقا لأحكام 

النصوص التنظیمیة المعمول بها ، أما بالنسبة للقانون الأساسي العام للوظیفة العامة فلم 

الذي تضمن  )199ـ20(خلي النموذجي ، على عكس المرسوم التنفیذي یتطرق للنظام الدا

النص على منح اللجان الإداریة المتساویة  الأعضاء صلاحیة إعداد نظامها الداخلي 

غیر أنها لیست مستقلة في ذلك ، بل تفقد صلاحیة المصادقة على النظام الداخلي من 

تعیین و بذلك تكون اللجان دون تدخل جهة أخرى و هي السلطة صاحبة صلاحیة ال

  .الإداریة المتساویة الأعضاء مقیدة بخصوص هذه الصلاحیة 

لتي تحدید موضوعات النظام الداخلي و )199ـ20(بینما لم یتضمن المرسوم التنفیذي 

نرى أنها محصورة و ضیقة ، كون هذا المرسوم لم یترك الكثیر من المسائل لتنظیمها ، 

یم موضوعات تتعلق بسیر الجلسات داخلي الخروج عن تنظغیر أنه لا یمكن للنظام ال

  2.كیفیة توجیه الاستدعاء ، بالإضافة لكیفیة ضبط جدول أعمال الجلسات و 

  :المطلب الثاني 

  :اختصاصات اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

                                                           
،  199ـ 20ـ بوصبیع خضرة ، زھراوي مبیریكة أسماء ، النظام القانوني للجان الإداریة المتساویة الأعضاء في ظل المرسوم التنفیذي )  1

  . 30، ص 2022ـ 2021، قانون إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أحمد درایة ، أدرار ،  مذكرة لنیل شھادة الماستر

  . 28، ص  نفسھـ المرجع )  2
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منح المشرع الجزائري اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء العدید من الاختصاصات 

هیئات مشاركة للإدارات المعنیة أو المؤسسات في العدید من الصلاحیات إذ  بارهاباعت

  .لها طابع إلزامي  باختصاصاتتتمتع اللجان الإداریة لمتساویة الأعضاء 

كما تمارس . القرارات بشأنها  اتخاذإذ لا یمكن للإدارة أو المؤسسة العمومیة في 

من خلال تقدیم  استشاريذات طابع  اختصاصاتاللجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

  .الغیر الملزمة للإدارة  )1(الاستشاریة أرائها

  :إبداء الرأي الملزم : الفرع الأول 

یتعین على الإدارات العمومیة و المؤسسات العمومیة الأخذ بالرأي الملزم و المتمثل 

بخصوص العدید من  في الرأي المطابق و المسبق للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء

و  )2()199ـ20 (من المرسوم) 12(المسائل المحددة على سبیل الحصر في المادة 

  :المتمثلة في الحالات التالیة 

  :ترسیم الموظف المتربص : أولا 

الترسیم هو الإجراء القانوني الذي " في الفقرة الثانیة منها على أن  )4(تنص المادة 

  )3(" یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته 

الإجراءات المنصوص علیها في المادة  باتخاذفترة التربص  انقضاءتقوم الإدارة بعد 

و المتمثلة في الترسیم في الرتبة أو إخضاعه لفترة تربص  )03ــ06 (من الأمر )85(

أخرى بنفس المدة و لمرة واحدة فقط ، أو تسریحه دون إشعار مسبق أو تعویض على أن 

تستشار اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء في حالة ما لم یسمح تقییم المتربص عند 

  .)4(مساویة لها نهایة الفترة القانونیة للتربص مرة واحدة و لفترة 

 2017نوفمبر  2المؤرخ في  )322ــ 17(و هذا ما أكدته أیضا أحكام المرسوم

المتضمن الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسة و الإدارة العمومیة لاسیما المادة و 

                                                           
  .، الغرفة الإداریة ) الم ع ج(ضد ) ق ـ أ (، قضیة  م1993ـ1ـ 3بتاریخ  87137، الملف رقم م1993، سنة 3ـ المجلة القضائیة، العدد )  1
  ) . 12المادة ( ، المرجع السابق ، 20/199المرسوم التنفیذي  –)  2

اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في القانون الجزائري ، مذكرة ماستر  فوزي مناعي ، فاروق البار ، عبد القھار بوزقاق ، ـ )  3

  . 32، ص  2020/2021،تخصص قانون إداري ، جامعة الشھید حمھ لخضر ، الوادي ، 

  . 33، ص  نفسھـ المرجع )  4
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تنظر اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المؤهلة إزاء الرتبة " منه و التي تنص على  )3(

فترة  انتهاءخصه ، لاسیما في مجال الترسیم أو تمدید التربص أو التسریح عند ت..... 

  )1("التربص 

  :الترقیة : ثانیا 

تعتبر الترقیة حقا من حقوق الموظف المثبت لما لها من أهمیة بالغة في حیاته 

المهنیة فالموظف لا یسعى من وراء أداءه الخدمة للحصول على راتبه الشهري فقط بل 

أیضا لتحسین وضعیته الوظیفیة و تحسین الراتب غیر أن هذا لا یتحقق إلا بالتقدم یسعى 

في المسار المهني حیث یخضع إلى تقییم مستمر و دوري وفقا لمعاییر موضوعیة حددها 

و الغایة منه ترقیة الموظف و التي تتضمن  03-06القانون الأساسي العام للوظیفة 

  )2(.الرتبة طبقا لإجراءات محددة قانونا  الترقیة في الدرجة و الترقیة في

  :ـ الترقیة في الدرجة 1

الانتقال " في  )3()03-06(من الأمر ) 106(تتمثل الترقیة في الدرجة حسب المادة 

و الكیفیات التي  الوثائقمن درجة إلى درجة الأعلى مباشرة و تتم بصفة مستمرة حسب 

الخاص بتحدید  304-07وم الرئاسي طبقا لذلك صدر المرس"تحدد عن طریق التنظیم 

و الذي جاء فیه أن الخبرة )4(لمرتبات الموظفین و نظام دفع رواتبهم  الاستدلالیةالشبكة 

المهنیة التي یكتسبها الموظف یتم تثمینها عن طریق الترقیة في الدرجة التي تعني 

درجة حسب مدة  12الإنتقال من درجة لدرجة أعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في حدود 

 3و تحدد الأقدمیة المطلوبة للترقیة في كل درجة . سنة  )40(و  )30(تتراوح  بین 

ات ترقیة على الأكثر دنیا ، و متوسطة ، و قصوى ، حیث تقدر المدة الدنیا بسنتین و فتر 

سنوات و ستة أشهر لیستلزم  3سنوات ، أما القصوى  3ستة أشهر أما المتوسطة 

                                                           
، یحدد الأحكام المطبقة على المتربص في  2017نوفمبر  02الموافق ل  1439، المؤرخ في صفر  322ـ17ـ المرسوم التنفیذي )  1

  . 2017نوفمبر  12، الصادر بتاریخ  66المؤسسات و الإدارات العمومیة ، ج ر ج ج، العدد 

  . 33المرجع السابق ،  ص   ، فاروق البار فوزي مناعي ، عبد القھار بوزقاق،ـ )  2

  ) 106المادة ( ، المرجع السابق ،  06/03الأمر  –)  3

، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین  2007سبتمبر  29الموافق ل  1428رمضان  17المؤرخ في 07/304المرسوم الرئاسي  –) 4

  .  2007سبتمبر  30الموافق ل  1428رمضان  18، المؤرخة في  61و نظام دفع رواتبھم ، العدد 
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سنة على  )42(سنة ،  )36(سنة ،  )30(درجة ، و هي )12(الحصول على مجموع

  .2 138-22بموجب المرسوم الرئاسي رقم  عدل الذيو   )1(.التوالي 

  :و تتم الترقیة في الدرجة وفقا للإجراءات التي حددها المشرع و هي كالتالي 

تقوم الإدارة بتحضیر بطاقات التنقیط السنویة للموظفین ، و توضع بحوزة  -

 .مسؤولیهم المباشرین لمنحهم النقطة التي تناسب أدائهم المهني مع إرفاقها بالملاحظات 

خدمة على بطاقته یقوم بالإمضاء بعد إطلاع الموظف من قبل الإدارة المست -

 .تقدیم ملاحظاته الكتابیة حول التقییم إن بدا له ذلك و 

توضع بطاقة التنقیط السنویة لكل موظف مرفقة بأخر مستخرج من  الترقیة  -

لنسبة الأخیر للموظف المعني ، و یتم تصنیف البطاقات حسب الأسلاك و الرتب و با

لكل رتبة یتم الترتیب حسب الدرجات المشغولة و یتم تحدید عدد الدرجات المتماثلة ، التي 

ترتب هي الأخرى حسب النقاط المحصل علیها ، ویتم إعداد جدول الترقیة الذي یتعین 

 .دیسمبر منها  )31(أن یتوقف عند نهایة السنة الماضیة أي 

الأعضاء التي تقوم رئیسها باستدعاء یتم إشعار اللجنة الإداریة المتساویة  -

 .أعضاءها و تحدید جدول أعمال اللجنة و یوم اجتماعها 

د من مطابقتها للحقائق المقدمة تنظر اللجنة في جدول الترقیة المعد و تتأك -

تحرر بشأن ذلك محضر اجتماع ممضي من طرف كل أعضاءها یتضمن قرار و 

للإدارة كسلطة لها صلاحیة  التعیین المصادقة على محضر الاجتماع ، الذي تقدمه 

لتوقع علیه و على أثر ذلك ، یتم إعداد مستخرجات من المحضر الأصلي تتضمن 

 )3(.قرارات الترقیة الفردیة لإبلاغ المعنیین بها 

 

                                                           
  . 34، المرجع السابق ، ص عبد القھار بوزقاق ، فوزي مناعي، البار فاروق ـ )  1

2
یعدل المرسوم الرئاسي رقم  2022مارس  31الموافق ل  1443شعبان  28المؤرخ في  138-22 الرئاسي رقمالمرسوم –) 

، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین و نظام دفع  2007سبتمبر  29ل الموافق  1428رمضان  17المؤرخ في  07-304

  . 2022الموافق ل  1443رمضان  5، الصادر في  23، ج ر ، العدد رواتبھم

ة ، ضمان حیاد الإدارة في عملیة التوظیف في التشریع الجزائري ،مذكرة مكملة لمتطلبات الماستر في الحقوق ، جامع عمار زكريـ )  3

  . 85، ص   2013/2014محمد خضیر ، بسكرة ، 
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  :ـ الترقیة في الرتبة 2

تتضمن الترقیة في الرتبة انتقال الموظف من فئة أعلى أي رتبة أعلى ، لها 

  .جبات و مسؤولیات مختلفة اختصاصات ووا

، فإن الترقیة في الرتبة  )1(03ـ06من الأمر رقم  )107(بالرجوع إلى نص المادة 

یقصد بها تقدم الموظف في مساره المهني و ذلك بالإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى 

  : الآتیةمنها مباشرة في نفس السلك أو السلك الأعلى مباشرة حسب الكیفیات 

 الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على  على أساس

 .الشهادات والمؤهلات المطلوبة، و في حدود المناصب الشاغرة المطابقة لتأهیلهم الجدید 

  الترقیة عن طریق الامتحانات المهنیة أو الفحص المهني ینبغي التأكید على

لتحفیزي و التكوین الذاتي للموظفین نظرا أهمیة هذه الصیغة من الترقیة في تكریس البعد ا

للمكانة الممنوحة للجهد الشخصي في منصب العمل ، و منه فهي تشكل أداة فاعلة في 

 .المحافظة على الموارد البشریة و تثمینها 

  الترقیة عن طریق الاختیار بعد التسجیل في قائمة التأهیل للموظفین الحائزین

ة المهنیة الكافیة بعد الأخذ برأي اللجنة الإداریة المتساویة على الأقدمیة المطلوبة و الخبر 

ظف على الخبرة المهنیة اللازمة الأعضاء ، لكن من الصعب قیاس مدى توفر المو 

غالبا ما یلجأ الرؤساء الإداریین إلى الاعتبارات و الأحكام الذاتیة و حجم الولاء و و 

و یكون هذا النوع من الترقیة من  الطاعة من طرف المرؤوسین في تحدید هذه الخبرة ،

 )2(.رتبة إلى أخرى داخل نفس السلك 

  بعد تكوین متخصص في إحدى مراكز أو مدارس التكوین المتخصص ، و لا

ئمة التأهیل مرتین متتالیتین ، یستفید الموظف من الترقیة عن طریق التسجیل في قا

یعرف بإعداد الجدول السنوي تجدر الإشارة أن هذه العملیة تتم سنویا في إطار ما و 

 )3(.للترقیات وفقا لمخططات التسییر السنوي للموارد البشریة المصادق علیه 

                                                           
  ) . 107المادة ( ، المرجع السابق ،  06/03الأمر )  1

المتضمن القانون الأساسي  03ـ 06، تسییر المسار المھني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل أحكام الأمر رقم  نور الدین حامديـ )  2

  . 82، ص  2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ،  1سات القانونیة ، العدد للوظیفة العمومیة ، مجلة الندوة للدرا

  . 89ــ88، المرجع السابق ، ص ص  عمار زكريـ )  3
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  :الإدماج في رتبة الانتداب : ثالثا 

أو إدارته الأصلیة مع  الأصليالانتداب هو حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه 

في الترقیة في الدرجات و كذا  من حقه في الأقدمیة و مواصلة الاستفادة من هذا السلك ،

  .التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها 

یتم الإدماج في رتبة الإنتداب وفقا للضوابط التي حددها المشرع في المواد من 

، التي )1(من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  )138(إلى غایة المادة  )133(

و لو كان زائدا في  الأصليداب و إعادة إدماج الموظف في سلكه تحكم وضعیة الإنت

العدد غیر أن الملاحظ بخصوص هذه المواد أنها لم تشر إلى أي دور للجان الإداریة 

من المرسوم التنفیذي  12المتساویة الأعضاء بخصوص وضعیة الإنتداب ، إلا أن المادة 

لأعضاء و سلطة التعیین في ممارسة جمع بین اللجنة الإداریة المتساویة ا 199ـــ20

  )2(.صلاحیة الإدماج في رتبة الإنتداب 

  : النقل الإجباري لضرورة المصلحة: رابعا 

نقل الموظف العام هو إجراء إداري تقوم به السلطة المختصة عن طریق قرار إداري 

یتبعها بهدف نقل الموظف العام من وظیفته إلى وظیفة أخرى داخل أو خارج الإدارة التي 

  3.یوازي أو یختلف عن منصبه إما بطلب منه أو انفرادیا أي بقرار من الإدارة

یمكن نقل الموظف إجباریا " على أنه  03ــ06من الأمر  )158(كما نصت المادة 

عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك ، و یأخذ برأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 

  )4(" و لو بعد إتخاذ قرار النقل و یعتبر رأي اللجنة ملزما  للسلطة التي أقرت هذا النقل 

  :بعة العقوبات من الدرجة الثالثة و الرا: خامسا 

على أن اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء  199ــ20نص المرسوم التنفیذي 

تستشار من قبل السلطة التي لها صلاحیة التعیین في حالة إرتكاب الموظف العام مخالفة 

جسیمة تستوجب عقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة حیث ینعقد الاختصاص التأدیبي 

                                                           
  ) . 138إلى  133المواد من  ( ، المرجع السابق  06/03الأمر  –)  1

  . 36ص  المرجع السابق ،زھراوي مبیریكة أسماء ، ـ بوصبیع خضرة ، )  2

  . 41المرجع السابق ، ص  ، غلام خیرة ،قمایر نسیمةـ )  3

  ) . 158المادة ( ،المرجع السابق ،  03ـ06ـ الأمر )  4
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لیا التي لها صلاحیة التعیین ، یحدد  و یوضح الوقائع بتقریر صادر عن السلطة الع

المسندة للموظف و ظروف إرتكاب هذا الخطأ ، حیث یكون لها اختصاص إستشاري 

  .ملزم في العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة 

فإن المجلس التأدیبي ینظر في القضیة المطروحة  03ــ06و طبقا لأحكام الأمر 

تقریر المسبب المقدم إلیه من طرف السلطة العلیا ، حیث توضح هذه وفقا لما جاء في ال

الأخیرة الأخطاء التي نسبت للموظف و الظروف التي أدت لإرتكاب هذا الخطأ و كذا 

  1.سیرة قبل إرتكاب الخطأ و العقوبة المقترحة 

  :إعادة إدماج الموظف المعزول بسبب إهمال المنصب : سادسا 

لعلاقة الوظیفیة التي تربط الموظف بإدارته و یكون ذلك العزل هو إنهاء مسبق ل

نتیجة لتخلیه أو إهماله لمنصبه لمدة محددة قانونا ، و یعتبر جزاء إداري للموظف المهمل 

لمنصبه ، و قد تم إسناد رأي إعادة الموظف المعزول لمنصبه إلى اللجنة الإداریة 

حیث یحق . 2 199ـــ20لتنفیذي من المرسوم ا 12المتساویة الأعضاء بموجب المادة 

للموظف الذي تعرض للعزل للإستفادة من مجموعات من الضمانات ، و إلغاء قرار 

العزل و إعادة إدماج الموظف في منصبه بعد الأخذ الرأي المطابق للجان الإداریة 

المتساویة الأعضاء ، حسب الإجراءات المنصوص  علیها في المرسوم التنفیذي 

  3.لكیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب   المحدد 321ـ17

  : الاستشاريإبداء الرأي : الفرع الثاني 

  :تعدیل النسب القانونیة الطبقة على مختلف أنماط التوظیف : أولا 

إن تكریس مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظیفة العمومیة الذي نص علیه  المشرع 

، یؤدي إلى )4(من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  )74(الجزائري في المادة 

موضوعیة نظام الإلتحاق بالمؤسسة أو الإدارة العمومیة ، و على هذا الأساس فإن اختیار 

النسب القانونیة المطبقة على مختلف النسب أنماط الالتحاق بالوظائف العامة تخضع 
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سواء تعلق الأمر بأنماط التوظیف  للرأي الاستشاري للجان الإداریة المتساویة الأعضاء

  )1(.الداخلیة أو الخارجیة 

  :مناهج تقییم الموظفین : ثانیا 

لا یكفي التأكد من مؤهلات الموظف بإخضاعه لنظام المسابقة عند التحاقه 

منح المشرع الجزائري ، 2بالوظیفة العامة ، بل ینبغي متابعة أداءه و نشاطه الوظیفي 

الأقدر على تحدید مدى جدارته و كفاءته  باعتبارهاللسلطة السلمیة للموظف مهمة تقییمه 

المهنیة ، فمعیار التبعیة الوظیفیة هو المعول علیه لتحدید  الجهة المختصة بوضع 

اللجان الإداریة المتساویة  استشارةالتقریر عن الموظف إلا أنه یتوجب على الإدارة 

من المرسوم  13، و ذلك وفقا للمادة  )3(لأعضاء في تحدید مناهج تقییم الموظفینا

تحدد " التي تنص على أنه  03ـ06من الأمر  100و المادة 4 199ـ20التنفیذي 

المؤسسات و الإدارات العمومیة مناهج التقییم التي تتلاءم و طبیعة نشاطات المصالح 

 2019ماي  27المؤرخ في  165ـ19التنفیذي المعنیة المنصوص علیها ضمن المرسوم 

  5"المحدد لكیفیات تقییم الموظف 

  النقطة المرقمة المعترض علیها من قبل الموظف في إطار تقییمه: ثالثا 

للجان الإداریة المتساویة الأعضاء دور هام في حمایة الموظف من  الإدارة خاصة 

طة السلمیة ، حیث تبلغ النقطة المرقمة في المسائل الهامة كالتقییم الذي یمنحه رئیس السل

یوم على الأقل قبل إجتماع اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء  15للموظف المعني 

مراجعتها بعد التأكد من  اقتراحالمختصة و التي یمكنها بناءا على طلب من الموظف 

  6.یین تعسف هذا الأخیر و تعرض إقتراحها على رئیس السلطة الذي له صلاحیة التع
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ترقیة الموظف في الرتبة بطریقة استثنائیة عندما ینص القانون الأساسي :رابعا 

  :الخاص الخاضع له على ذلك 
  

یمكن ترقیة الموظف بصورة استثنائیة عندما ینص القانون الأساسي الخاص 

اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و هذا ما  استشارةالخاضع له على ذلك و ذلك بعد 

  1. 199ـ20من المرسوم التنفیذي  13نصت علیه المادة 

الحركات الدوریة لنقل الموظفین المنصوص علیها في القوانین الأساسیة : خامسا 

  :الخاضعین لها 

 03ـ06من الأمر  13نظم موضوع حركات نقل الموظفین ضمن أحكام المادة 

نون الأساسي العام للوظیفة العمومیة و كذا بعض القوانین الأساسیة الخاصة ، المتمم للقا

غیر أن الحركات الدوریة لنقل الموظفین المنصوص علیها في القوانین الأساسیة 

  2.الخاضعین لها لا تتم إلا بعد أخذ الرأي الإستشاري للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 

  :ونیة لآراء اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء الطبیعة القان: الفرع الثالث 

عضاء  بمثابة قرارات إداریة ، لا یمكن اعتبار آراء اللجنة الإداریة المتساویة الأ

إن ري في الآراء الصادرة عنها حتى و ذلك راجع لغیاب خصائص و مقومات القرار الإداو 

لإداري الذي تصدره السلطة كانت ملزمة للإدارة ، فهي تدخل ضمن عملیة تكوین القرار ا

ین ، و بالتحدید ضمن ركن الشكل المختصة ، و هي السلطة التي لها صلاحیة التعی

الإجراءات باعتبارها ركنا أساسیا في القرار الإداري ، و علیه لا یمكن إدراج آراء اللجان و 

 3.الإداریة المتساویة الأعضاء ضمن ركن الاختصاص في إصدار القرارات الإداریة 

تستشار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في "  03ــ06من الأمر  64حسب المادة و 

المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة للموظف و تجتمع زیادة على ذلك كلجنة ترسى 

  " و كمجلس تأدیبي
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" للجان الإداریة المتساویة الأعضاء بأنها  الاستشاریةو من هنا تعرف المهمة 

تعبیر عن رأي یهدف إلى إنارة سلطة القرار حول كیفیة ممارسة اختصاصاتها للمشاركة 

و علیه تلتزم الإدارة " في اتخاذ القرار الإداري و لكنها لیست مشاركة مباشرة في القرار 

الاستشارة المسبقة للجنة  الشكل الإجرائي قبل إصدار أي قرار و المتمثل في باحترام

الإداریة المتساویة الأعضاء و لو لم یكن للرأي المنبثق عن هاته اللجان ملزم للإدارة 

  1.مصدرة القرار 

الإدارة للإجراءات الشكلیة فإن قرارها یصدر معیبا بعیب  احترامو في حالة عدم 

ین و لیس الشكل و الإجراءات و ذلك لتخلف إجراء جوهري مقرر لمصلحة الموظف

لمصلحة الإدارة ، و علیه یكون القصد من وراء الآراء الصادرة عن اللجان الإداریة 

المتساویة الأعضاء تحضیر قرار ملائم ، لذا فهي أعمال تحضیریة تبنى علیها السلطة 

التي لها صلاحیة التعیین قراراتها الإداریة بالمسائل المتعلقة بالمسار المهني للموظفین و 

یمكن رفع طعن قضائي على هذه الآراء ، إذ لا یجور الطعن في القرارات  علیه لا

اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، غیر أن مجلس الدولة  استشارةالإداریة الصادرة بعد 

الجزائري أعترف في قرار له بإصدار مجلس التأدیب لقرار یتم تبلیغه للإدارة المختصة من 

قرار اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس أجل تنفیذه ، ما یعني أن 

تأدیبي لا تحوز القوة التنفیذیة ، و بذلك لا یقبل الطعن القضائي ، إذ جاء في إحدى 

حیث إنه كان یجب على لجنة التأدیب إصدار قرار تجاه : " حیثیات القرار ما یلي 

  2"المستأنف علیه ، تم تبلیغه للإدارة لتنفیذه 

جهة أخرى أكد القضاء الإداري في الجزائر على عدم جواز الطعن بالبطلان  و من

هیئات  باعتبارهافي آراء اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجالس تأدیبیة 

متى :" ، حیث جاء في قرار صدر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ما یلي  استشاریة

 الآراءفإن  استشاریةنه تعتبر اللجان التأدیبیة مجرد هیئة كان من المستقر علیه قضاء أ

الصادرة عنها لا تدخل ضمن تعریف القرار الإداري ، و أن المقرر الذي یتخذ لاحقا بناءا 
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على الرأي هو وحده الذي یكون محلا للطعن بالبطلان ، و من ثم فإن الطعن الذي تقدم 

نة التأدیبیة جاء مخالفا للقانون ، و متى به الطاعن و الذي یرمي إلى إبطال رأي اللج

  )1(". كان الأمر كذلك أستوجب عدم قبول الطعن شكلا 
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  ملخص الفصل الأول 
و في الأخیر نستخلص من هذا الفصل أن اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء هي 

العمومیة بموجب أحكام عبارة عن هیئة استشاریة استحدثها المشرع على مستوى الوظیفة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة وصولا  13-66قانونیة بدأ بالأمر 

المتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن  20/199للمرسوم التنفیذي 

دد و اللجان التقنیة في المؤسسات و الإدارات العمومیة ، و علیه تتكون هذه اللجنة من ع

متساو من ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفین ، بحیث یعین موظفي الإدارة بموجب قرار أو 

یوم موالیة لإعلان نتائج ممثلي  15مقرر صادر عن الوزیر أو الوالي المعني خلال 

  .الموظفین 

سنوات قابلة للتمدید أو التقلیص  3تمارس هذه اللجنة المهام المسندة إلیها لمدة 

، كما یمكن أیضا حل هذه اللجنة بتوافر أسباب جدیة مثل في حالة فقدان حسب الحالة 

المؤسسة الشخصیة المعنویة ، و كذا في حالة تعدیل یطرأ على هیكلة سلك أو رتبة إلا 

أن حل اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء یكون بشرط أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظیفة 

  .العامة 

المتساویة الأعضاء في تشكیلها إلى جملة من الشروط تخضع اللجنة الإداریة 

الواجب توفرها في المنتخبین الممثلین عن الموظفین كأن یكون الموظف في حالة القیام 

بخدمة ،أما فیما یخص اختصاصات اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء فهي تختص 

ختصاصات ثانویة منها إبداء بشكل عام بتنظیم الحیاة المهنیة للموظف العام  إلا أن لها ا

  .الرأي الملزم و كذا الترقیة و الترسیم 
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  :الفصـــــــل الثاني
  

الإداریة المتساویة  تكییف اللجان

  الأعضاء للأخطاء المهنیة
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 :تمهید

یقصد بالتكییف القانوني للأخطاء المهنیة وضعها في درجات محددة قانونا 

مرتبة من الدرجة الأولى للدرجة الرابعة ، و كما أبرزنا سابقا فإن العقوبة من 

الدرجة الأولى و الرابعة یمكن للسلطة الإداریة المختصة تقریر العقوبة المناسبة 

المعني ، أما العقوبات من  للموظف بعد حصولها على توضیحات كتابیة من

من دون قرار مبرر  اتخاذهاالدرجة الثالثة و الرابعة فلا یمكن للسلطة المختصة 

و بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء ، و هذا ما سنحاول 

  :إزاحة غموضه من خلال المباحث التالیة  

  .آلیات تكییف الأخطاء المهنیة : المبحث الأول

الجزاءات المترتبة على الأخطاء المهنیة و مراحل توقیع : المبحث الثاني 

  .العقوبة التأدیبیة 
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  المبـــــحث الأول

  آلیات تكییف الأخطاء المهنیة
 

هو الشكل  أدیبیة ركنین هما الركن المادي و للخطأ التأدیبي المنشأ للمسؤولیة الت      

على إخلاله بواجباته الوظیفیة، و ركن معنوي الخارجي لسلوك الموظف والذي ینطوي 

المظهر المادي للخطأ یتمثل في تلك الصلة المعنویة بین النشاط الذهني للموظف و 

 .التأدیبي

  :المطلـــــــب الأول 

  تحدید الأخطاء المهنیة
 

تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف  المعني تتوقف على النتائج      

 )63(المترتبة على السیر الحسن للمصلحة أو المستفیدین من المرفق العام حسب المادة 

  . 03/ 06حیث یمكن تحدید الأخطاء المهنیة في ظل الأمر  )1(، 06/03من الأمر 
  

  . 06/03اء المهنیة في ظل الأمر تحدید الأخط: الفــــــــــرع الأول 
  

المتضمن القانون الأساسي  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03تضمن الأمر       

العام للوظیفة العمومیة جملة من الأخطاء ، تبدأ من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة و 

من هذا الأمر الأخطاء  )178(، و هنا فقد عرفت المادة  )177(ذلك حسب مادة 

العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن  بالانضباطالمهنیة من الدرجة الأولى كل إخلال 

للمصلحة ، فالمشرع الجزائري رسم حدود الخطأ المهني من الدرجة الأولى و حصره في 

العام و كذا النظام الداخلي للهیئة  للانضباطتلك الأعمال التي یقترفها الموظف مخالف 

مستخدمة لكون هذه الأخطاء أقل خطورة من غیرها مختلفة عن تلك المقررة لمرتكبي ال

  )2( .لخطأ من الدرجة الثانیة و الثالثةا
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 06/03من الأمر  )179(أما بالنسبة للخطأ من الدرجة الثانیة فعرفته المادة          

بأنها كل الأعمال المؤدیة إلى المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإدارة 

و كذا الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة ، و علیه فالمشرع قصد من وراء هذا التحدید 

التي علیها  مستخدمة عند وضعها قوانینها الأساسیة و أنظمتها الداخلیة وتقیید الهیئات ال

یتم تحدید الأخطاء المهنیة من الدرجة الثانیة ، على أن تراعي شرط الإضرار بأمن 

، تاركا لها الحریة  الخ..... المستخدمین أو ممتلكاتها أو إلحاق خسائر مادیة بالمباني 

مع ضرورة إسناد هذا الصنف . في تحدید ممتلكاتها و طرق توفیر الأمن للمستخدمین 

  )1( .فلة و الإهماللعاملي الغ

  

في تحویل غیر قانوني  )180(أما الأخطاء من الدرجة الثالثة فتتمثل وفقا للمادة       

للوثائق الإداریة ، أي إخفاء  معلومات ذات طابع مهني التي  من واجب الموظف 

تقدیمها خلال تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته بدون مبرر مقبول ، إفشاء أو محاولة إفشاء 

خصیة أو لأغراض خارجة تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض ش استعمالالسر المهني ، 

  .لمصلحةعن ا
  

" بقولها  )181(أما عن الأخطاء المهنیة من الدرجة الرابعة فقد حددتها المادة    

  :تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یأتي 
  

الاستفادة من امتیازات من أیة طبیعة كانت ،یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي ـ1

  .دیته خدمة في إطار ممارسة وظیفته مقابل تأدیته خدمة مقابل تأ
  

  .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل  ـ2
  

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة  ـ3

  .العمومیة التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة 
  

  .إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة  ـ4
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  .تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو الترقیة  ـ5
  

الجمع بین الوظیفة التي یشغلها و نشاط مربح أخر ، غیر تلك المنصوص علیها  ـ6

  )1( ."من هذا الأمر )44و  43(في المادتین 
  

 اكتفىلشرح العقوبات التأدیبیة في حین  20/199یتطرق المرسوم التنفیذي بینما لم 

  .بذكر اختصاص اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 
  

  .تحدید الأخطاء المهنیة التي تؤدي إلى العزل : الفــــــــــرع الثاني 
  

تعریف العزل ، إلا أننا سنتطرق لأبرز ، )2( 06/03من الأمر  )185(حددت المادة   

  : الأسباب التي تؤدي إلى تنزیل عقوبة العزل على الموظف العام و هي كالتالي 
  

یوم متتالیة دون مبرر تتخذ السلطة  15إهمال المنصب ، إذا تغیب الموظف لمدة  ـ1

ك حسب التي لها صلاحیة التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب  بعد الإنذار و ذل

  . 06/03من الأمر )184(المادة 
  

عدم الاعتقال بعد نهایة مدة الإحالة على الاستیداع بعد انتهاء فترة الإحالة على ـ2

الاستیداع ولم یتقدم الموظف بطلب إدماجه في الآجال القانونیة یعتبر متخلیا عن منصبه 

  .و مهمله 
  

  .منها مدنیة أو الجنسیة و التجریدبسبب فقدان الحقوق الـ 3

  

و  الموظفا ـــــــــشروط لا یمكن أن یوظف بسببه 06/03من الأمر  )75(حددت المادة 

من بین هذه الشروط فقدان الحقوق المدنیة ، أما بالنسبة لفقدان الجنسیة فیفقد كل مواطن 

  :في الحالات التالیة  05/01الجنسیة الجزائریة بموجب الأمر  
  

اكتسب عن طواعیة جنسیة أجنبیة فیجب علیه وفقا لمرسوم التخلي عن الجنسیة  ـــ

  .الجزائریة 
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الجزائري و لو كان قاصرا الذي له جنسیة أجنبیة أصلیة و أذن له بموجب مرسوم ـــ

  .التخلي عن الجنسیة الجزائریة 
  

اسي التخلي المرأة الجزائریة التي تكتسب جنسیة زوجها و أذن لها بموجب مرسوم رئـــ

  .عن الجنسیة الجزائریة 
  

إذا توفرت إحدى هذه الحالات في مواطن و فقد الجنسیة فیؤدي ذلك بالضرورة لإنهاء 

  ..العلاقة الوظیفیة للشخص المعني 
  

أما فیما یتعلق بالتجرید من الجنسیة فیفقد الموظف وظیفته متى تم تجریده من  

وفقا )1( 05/01من الأمر  )22(المادة  الجنسیة الجزائریة و یكون التجرید بموجب

  :للحالات التالیة 
  

  .صدر حكم قضائي على جزائري بسبب جنحة أو جنایة تمس بأمن الدولة ـــ
  

سنوات  5إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج یقضي بعقوبة لأكثر من ـــ

  .سجنا من أجل جنایة 
  

  )2( .الجزائریة لصالح دولة أجنبیة إذا قام بعمل مضر بمصلحة الدولة ـــ

  

  :المطلـــــــب الثاني 

  .مراحل تكییف الأخطاء المهنیة 
  

بعد تحدید الخطأ المهني المنسوب للموظف یتم إدراجه ضمن طائفة الأخطاء من     

أو وفقا للنظام الداخلي الذي أحال  06/03الدرجة الثالثة أو الرابعة وفقا لما حدده الأمر 

المشرع تحدید الأخطاء التأدیبیة و العقوبة المقابلة لها و إجراءات التنفیذ بما فیها له 

                                                           
شوال  17المؤرخ في  86ـ70، یعدل و یتمم بالأمر رقم  2005فبرایر  27الموافق ل  1426محرم  18المؤرخ في  05/01ـ الأمر ) 1
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الأخطاء الجسیمة ، و من أجل تأكید الخطأ المهني  هناك مجموعة من المراحل التي یتم 

  :من خلالها تكییف الأخطاء المهنیة و هذا ما سنتطرق له فیما یلي 
  

  :و السلطة المختصة به ماهیة التحقیق : الفـــــرع الأول 
  

یعتبر التحقیق إجراء شكلي الغرض منه استجلاء الحقیقة بصورة منضبطة عن     

طریق  مناقشة ظروف الحادث و سببه و طبیعته توصلا إلى تحدید المسؤولیة ،  لذا فهو 

یعد مرحلة جوهریة یحدد بموجبها صحة المتابعة التأدیبیة جراء ما نسب للموظف من 

  )1(.یة أخطاء مهن

  

ت تكفل عدالة عدة ضمانا)2( 11./90من القانون  )73(وقد تضمنت المادة    

، حیث أكدت على وجوب نص الإجراءات على التبلیغ الكتابي لقرار المسائلة التأدیبیة

، كما اختیاره موظف أخر للاستعانة به ، و حقه فيریح واستماع المستخدم للموظفالتس

التحقیق أن یدون أقواله في محضر و یذكر فیه تاریخ و استوجب المشرع على صاحب 

  .مكان وساعة افتتاحه و اختتامه و توقیع المحقق و الكاتب إن وجد
  

لعمل هو المختص في و الملاحظ أن المشرع لم ینص صراحة على أن رب ا    

ك ، كما یؤدي الموظف الیمین القانوني قبل إجراء التحقیق معتمدین في ذلإجراء التحقیق

، و طورته و الضرر الذي ألحقه الموظفدرجة خالظروف التي أرتكب فیها الخطأ و  على

هذا في رأینا یعطى مصداقیة یسلكها حتى تاریخ ارتكاب الخطأ و كذلك السیرة التي كان 

أكبر لما له من أهمیة على مستوى حیاة الموظف المهنیة التي قد تنتهي في أي لحظة 

  )3( .اء بعد أن دامت سنوات من العط

  

و علیه فإن السلطة المخولة بتوقیع العقوبات التأدیبیة هي السلطة التي تتمتع        

بصلاحیة التعیین و ذلك بقرار مبرر للعقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى و الثانیة بعد 
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حصولها على كتابات توقیعیة من المعني ، كما تتخذ نفس السلطة العقوبات التأدیبیة من 

ابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة متساویة الأعضاء الدرجة الثالثة و الر 

المختصة و المجتمعة كمجلس تأدیبي ، و التي یجب أن تبث في القضیة المطروحة 

من تاریخ إخطارها ، و إذا كانت السلطة  ابتداءیوم  45علیها في أجل  لا یتعدى 

لها حق التعیین و ذلك حسب المادة  العقوبات التأدیبیة هي السلطة التي باتخاذالمختصة 

، فإنه لا مانع من تفویض سلطة التعیین و ما یترتب عنه من تفویض سلطة  )165(

  .التأدیب غیر أنه یمكن الفصل بین هاتین السلطتین في كلتا الحالتین 

  

  .كیفیة تحریك المتابعة التأدیبیة : الفـــــرع الثاني 
  

فإن المشرع  الجزائري  )1(،06/03من الأمر  )160(أحكام المادة بالرجوع إلى        

أو مخالفة من و كل خطأ  بالانضباطیعتبر كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساسا 

طرف الموظف أثناء تأدیة مهامه ، خطأ مهني یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون 

القانون یلزم من جهة ثانیة الموظف ، كما أن ند الاقتضاء بالمتابعات الجزائیةالمساس ع

نب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خارج جبواجب التحفظ و علیه ت

الخدمة ، كما یجب علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق و محترم ، و كل إخلال 

  )2( .موظف لمواجهة العقوبات التأدیبیةبهذه الشروط یؤدي بال

  

العملیة فإن معاینة الوقائع التي یمكنها أن تحرك المتابعة التأدیبیة هي أما من الناحیة 

اب ـــــــــغالبا من اختصاص الرئیس السلمي للموظف الذي یرتكب تصرفا سیئا موجبا للعق

  .أو التفتیشأو لأعوان مكلفین بمهمة المراقبة 

  :مكلفین بالتفتیشـ تحریك المتابعة التأدیبیة من قبل الرئیس السلمي أو الأعوان ال1
  

یتعین في هذه الحالة سواء على الرئیس السلمي أو الموظف بمهمة المراقبة و          

التفتیش تقدیم عرض حال في أقرب الآجال عن طریق التسلسل الإداري إلى السلطة التي 

، یتضمن الوقائع التي یمكن أن تكون موضوع عقوبة تأدیبیة بتوضیح التعیینلها صلاحیة 
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ضیحات للإدارة بیعة الحقیقیة لهذه الوقائع مع تقدیم كافة البیانات التي بوسعها تقدیم تو الط

  .عن ملابسات القضیة

  

  :ـ تحریك العقوبة التأدیبیة من قبل أشخاص لا یتبعون للإدارة 2
  

فإن المصلحة التي تعاین الفعل الذي یبدو لها مبررا بطبیعته لتوقیع عقوبة تأدیبیة     

ضد شخص خاضع لأحكام القانون الأساسي للوظیفة العمومیة مطالبة بالقیام فورا 

مسؤولیة  الاقتضاءالموظف  وعند  اتجاهبإخطار السلطة التي لها صلاحیة التعیین 

یام بدورهم بالتبلیغ في أقرب الآجال، كما یقع هذا المباشرین المطالبین عند إذن بالق

مخالفة من طرف الموظف من شأنها أن  ارتكابالالتزام على النیابة العامة في حال 

  )1(.تلحق الأذى بكرامة الوظیفة العمومیة

  

  .التكییف غیر الصحیح للخطأ الوظیفي : الفرع الثالث 
  

أن النصوص القانونیة المتعلقة بتكییف الأخطاء المهنیة تفتقر إلى  اعتبارعلى     

ن ـــــــــد  مـــــــــالتعداد و الحصر القانوني لها ، فقد ترتب على ذلك تأرجح تحدیدها بین التقیی

ة و التقدیر من جهة ثانیة بالنسبة لسلطة التأدیب ، كون المشرع  و حینما منح لها ـــــــــجه

لها في قراراتها التأدیبیة  الاستنادة لم یحدد لها كل الأخطاء التأدیبیة الواجب هذه السلط

هنا بالإشارة إلى بعض الأخطاء التأدیبیة مع ترك الأكثریة منها للسلطة  اكتفىحیث 

  .التقدیریة الواسعة للإدارة 

ة في و هنا و عند البحث في رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدار      

ما تعلق بمسألة تكییف الأخطاء المهنیة نجد أنها تقف عند حدود التحقق من الوجود 

هذه الإدارة أساسا قانونیا لصحة تكییفها لهذه الوقائع و عدم  اعتمدتهاالمادي للوقائع التي 

مخالفة محل القرار للقاعدة القانونیة دون أن یتجاوز حدود وظیفته كقاضي مشروعیة ، 

القرار الإداري و مبدأ التناسب دوره في هذه الحالة على المطابقة بین محل حیث یقتصر 

المیدان الرئیسي لمبدأ التناسب في القضاء الإداري یتمثل في میدان توقیع الجزاءات في و 
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بیة عند ممارستها لهذه السلطات القرارات التأدیبیة لمواجهة إسراف بعض السلطات التأدی

و تقدیر الجزاءات المناسبة إذا فرض القضاء الإداري رقابته  التفاوت بینها في تكییفو 

قة بین درجة المخالفة الإداریة على مدى ملائمة هذه القرارات ، بحیث أن ثبوت المفار 

  )1( .بین الجزاء و مقداره و عدم تناسبه سیؤدي إلى عدم مشروعیة القرار التأدیبي و 

  

  :المطلب الثالث 

  التقنیة في تكییف الأخطاء المهنیةدور لجان الطعن و اللجان 

بغرض توفیر أكبر ضمانات ممكنة للموظف و حمایته من تعسف الإدارة ضده       

كفل المشرع الجزائري جملة من الضمانات للموظف العام من خلال تشریعات الوظیفة 

و العمومیة حق الطعن في القرارات التأدیبیة أمام لجان الطعن حیث تنشأ لدى كل وزیر أ

والي أو مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات و الإدارات العمومیة  ، بحیث تضمن 

القانون الأساسي للوظیفة العمومیة النص على لجان الطعن و كذا اللجان التقنیة التي تعد 

  .كهیئة مشاركة في تسییر حیاة الموظف المهنیة 

تستشار في المسائل المتعلقة أما فیما یخص اللجان التقنیة فهي الهیئة التي     

الفرع ( بالظروف العامة للعمل ، و على هذا الأساس سنتطرق لكل من لجان الطعن 

  ) .الفرع الثاني ( و كذا لجان التقنیة ) الأول 
  

  .لجان الطعن : الفرع الأول 
  

أنشأ المشرع الجزائري هیئة مستقلة لإعادة النظر في القرار التأدیبي الصادر         

ي حق الموظف بغیة التحقق من مشروعیته ، و تتمثل هذه الهیئة في لجان الطعن و ف

التي تعتبر  ضمان للموظف الذي كان محل مساءلة تأدیبیة و تم عقابه بإحدى العقوبات 

، و هي لجنة تحدث على مستوى كل وزارة أو ولایة یة من الدرجة الثالثة أو الرابعةالتأدیب

، و على خلاف اللجنة الإداریة المتساویة والي حسب الحالةسها الوزیر أو الو یترأ

الأعضاء فإن لحان الطعن الولائیة تنظر في القرار الإداري الموقع للعقوبة و بإمكانها 
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تختص بالنظر في  استئنافه أو تثبیته  أو تعدیله و بالتالي فإنها تشكل جهة ؤ إلغا

  .القرارات التأدیبیة الصادرة عن اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 
  

  : اختصاصاتهاتشكیلة لجان الطعن و :أولا 
  

تنشأ لجان الطعن في إطار مشاركة الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة حیث       

الموظفین ، و تعتبر تتشكل هذه اللجان من عدد متساو من ممثلي الإدارة و كذا ممثلي 

هذه اللجان كمحامي عن الموظفین من قرارات عقابیة خطیرة قد تكون تعسفیة في حقهم ، 

  :و ها ما سنتطرق إلیه فیما یلي 
  

  :ـ تشكیلة لجان الطعن و تحدیدها 1
  

تكون لجان الطعن سواء الموجودة على مستوى الوزارة أو الولایة أو الموجودة          

عضو إضافي ، یوزعون  14عضو دائم و  14المؤهل و تتكون من لدى المسؤول 

بالتساوي بین ممثلي الموظفین و ممثلي الإدارة ، إذ تمثل بسبعة أعضاء دائمین و سبعة 

  )1( .أعضاء إضافیین ، و كذلك نفس العدد بالنسبة لممثلي الموظفین 

  

على أنه تشكل لجان الطعن ما بین )2(84/10من المرسوم  )23(نصت المادة         

عضو مناصفة بین ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفین ، و ذلك بغیة الحد من  14إلى 10

القرار السلیم من  اتخاذالسلطة ما یؤدي إلى تحقیق التوازن في  استعمالو تعسف  انحیاز

ثلي قبل لجنة الطعن خصوصا في ظل تشكیلة لا یطغى علیها ممثلي الإدارة على مم

الموظفین ، و هو ما یعد ضمانة للموظف الذي تعرض لعقوبة تأدیبیة یرى بأنها عقوبة 

  )3( .في حقه  تعسفیة

  

على المناصفة  )49(نص في المادة   20/199أما بالنسبة للمرسوم التنفیذي      

  .بین ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفین 

                                                           
الماستر ، قانون عام ، جامعة محمد ـإیمان محیرش ، حیاة بورویس ، ھیئات الوظیفة العمومیة في الجزائر ، مذكرة لنیل متطلبات ) 1

  . 52، ص  2021/2022الصدیق بن یحي ، جیجل ، 

  . 10-84من المرسوم  23ـالمادة ) 2
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منه على تحدید عهدة لجان الطعن بثلاث سنوات قابلة  )51(بینما نصت المادة 

من المرسوم  2و  1الفقرة  )08(للتمدید أو التقلیص وفقا للشروط التي حددتها المادة 

  .سابق الذكر التنفیذي 
  

في حالة تجدید اللجنة یبدأ الأعضاء الجدد في مزاولة نشاطهم خلفا للأعضاء      

 انتهاءالذین انتهت عهدتهم كما یمكن لعضو ممثل للموظفین أن یحتفظ بعضویته حتى 

  .عهدته في تلك اللجنة 
  

 استقالةفي حالة )1(20/199من المرسوم التنفیذي  )52(نستنتج من المادة          

یخلفه إلى غایة تجدید هذه عضو دائم أو أي سبب ینهي عهدته فیعین مكانه عضو دائم 

یوم  15، یعین  ممثلو الإدارة الدائمون و الإضافیون  في لجان الطعن في أجل اللجنة

ممثلي الموظفین و ذلك بموجب قرار من الوزیر أو الوالي أو  انتخابموالیة لإعلان نتائج 

  )2( .رسوم من نفس الم 53بمقرر 

  

  :ـ تجدید اللجنة 2
  

ینبغي تجدید لجان الطعن وجوبا ، و في كل الحالات في أجل لا یتعدى           

شهرا واحدا بعد تنصیب لجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، و في حالة عدم تجدید لجان 

  .الطعن تقع القرارات الصادرة عن اللجنة تحت طائلة البطلان و یبطل أثرها 
  

فقد تضمن وجوب تنصیب لجان الطعن  في أجل )3( 06/03أما الأمر         

الوثیق بین  للارتباطأعضاء اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، و  انتخابشهرین  بعد 

فإنه لا یمكن تمدید عهدة لجان الطعن لجان الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن ال

  )1( .الإداریة المتساویة الأعضاء إلا بعد تمدید عهدة اللجان 

  :ـ اختصاصات لجان الطعن 3
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یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الرجة الثالثة أو الرابعة أن       

یتقدم أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار 

 )163(، في حالة العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة و المنصوص علیها في المادة 

  :كالتالي 
  

  :الدرجة الثالثة العقوبات من 
  

 .التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام ـــ

 .التنزیل من درجة إلى درجتین ـــ

  .النقل الإجباري ـــ
  

  :العقوبات من الدرجة الرابعة 
  

 .التنزیل إلى الرتبة السفلي مباشرة ـــ

  .التسریح ـــ
 

ة ـــــــــالتأدیبیة من الدرجو بالتالي فإن لجان الطعن تختص بالنظر في العقوبات      

سالفة الذكر  )17(ة و الرابعة بعد إخطارها من الموظف ، و علیه فإن المادة ـــــــــالثالث

حددت العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة دون سواها ،مما یجعلنا نقول أن العقوبات 

  )1( .ة الثانیة لا یمكن الطعن فیها أمام هذه اللجن من الدرجة الأولى و

  

للإدارة أو المعلمین  یمكن: "على أنه )24(نص في مادته  10ـ84كما أن المرسوم    

  : )1(یوما في حالة القرارات التأدیبیة الآتیة فقط 15لجان الطعن خلال ل واجئأنفسهم یل
  

 .التنزیل في الرتبة أو الدرجة ـــ

 .الإحالة على التقاعد الإجباري ـــ

                                                           
ـأوراك حوریة ، الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في الجزائر ، مجلة الاقتصاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة ، المركز الجامعى ) 1

  . 2012، جانفي  1لتامنسغت ، الجزائر ، العدد  

  ) . 24المادة ( ، المرجع السابق ،  84/10وم رقم ـالمرس) 1
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 .حقوق المعاش التشریح مع بقاء ـــ

  )1( . "التسریح مع إلغاء حقوق المعاشـــ

  

من هنا یبدو جلیا أن دور لجان الطعن لا یقتصر على إصدار القرارات للإدارة      

ى و لو كانت ملزمة، بشأن العقوبة الواجب توقیعها على الموظف المخطئ، كما هو ـــحت

المجتمعة كمجلس تأدیبي، بل أن دورها الحال بالنسبة للجان الإداریة المتساویة الأعضاء 

ة ـــن الدرجـــات مـــهو النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات الإدارة المتضمنة عقوب

، لیكون قرارها في حد  باستبدالهاالعقوبة أو قرارات إما بإلغاء  اتخاذة و الرابعة و ــــــالثالث

ولة عندما ذهب إلى أن لجنة الطعن القضائي، و بالتالي فإن مجلس الدلطعن ذاته محلا ل

و لا تصدر قرارات إداریة ، فإن یكون قد أخلط بینها و بین  استشاریةالولائیة هي هیئة 

  .لجنة الموظفین على مستوى الإدارة أو المؤسسة العمومیة 

  

مع الإشارة بأنه في حالة قیام لجان الطعن بإبطال رأي لجنة التأدیب ، فإن        

قرار أخر ، أما في  اتخاذأصدرته الإدارة یصبح دون أساس و على الإدارة  القرار الذي

حالة عدم إبطال لجنة الطعن لرأي لجنة التأدیب الموافق للنطق بالعقوبة ، فإنه تقوم 

بتثبیت ذلك الرأي و یصبح قرار الإدارة مثبتا تبعا لذلك ، و یكون من حق الموظف أن 

  )2( .مثابة قرار إداري  أخر بمصلحته یطعن في رأي لجنة الطعن ، لأنه ب

  

أشهر  3في أجل أقصاه  كتابةیتعین على لجان الطعن أن تصدر  قراراتها          

، و ذلك بقصد إبطال الآراء المتنازع فیها التي تصدرها بتداء من تاریخ رفع القضیة إلیهاا

، و یكون الطعن المرفوع في الآجال المنصوص الإداریة أو إثباتها أو تعدیلها اللجان

، و في حالة عدم اجتماع لجنة الطعن في لاه  إثر تعلیق العقوبة الصادرةأععلیها  

الآجال المحددة ، یصبح  قرار اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة في شكل 

  )1( .مجلس تأدیبي نافذة 

  

                                                           
  .، سابق الذكر  10-84من المرسوم  24ـالمادة ) 1
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 06/03تنظیم المشرع للجان الطعن في الأمر و هكذا و بالنظر إلى كیفیة        

، و حدد الضمانات و المسؤولیات المختلفة س ضمان احترام الحقوق و الواجباتنجده كر 

، فإنشاء لجان الطعن بعد أكبر ضمانة ممكنة امعة للموظفین في الإدارة العامةبصورة ج

اء لجان طعن على ، و النص على إنشایتهم من تعسف الإدارة المستخدمةللمواطنین لحم

، و كذا في كل الإدارات و المؤسسات العمومیة و تبین محلیةمستوى الإدارة المركزیة و ال

 كذامبدأ العدالة و  لاحتراماختصاصاتها ، كل هذا یؤدي إلى توفیر كافة الضمانات 

  .الشرعیة و المساواة ، و توفیر الاستقرار و الأمان للموظفین في حیاتهم المهنیة 
  

  :القیمة القانونیة لآراء لجان الطعن و ضوابط الطعن فیها :  ثانیا
  

النصوص الساریة المفعول إمكانیة اللجوء للجان الطعن و الجدیر بالذكر تذكر       

أن للطعن المرفوع أمام لجان الطعن أثر یتمثل في تعلیق العقوبة التأدیبیة ، و في حالة 

الطعن في عقوبة الإحالة على التقاعد أو الفصل یوقف  الموظف مباشرة و یخضع 

  .  133ـ66من الأمر  58لأحكام المادة 
  

  :ـ الطبیعة القانونیة لآراء لجان الطعن 1
  

التي تبدیها سواء من اء الهامة حیات الممنوحة للجان الطعن و الآر بموجب الصلا     

جهة الإدارة أو في إطار المركز القانوني للموظف العمومي فإن طبیعة هذه الآراء و 

الإدارة لذلك یمكن  أثارها تمییزها عن التظلم الإداري الذي یقدمه الموظف على مستوى

  )1(:راء فیما یلي حصر طبیعة هذه الآ
  

إن اللجوء إلى الطعن لدى لجنة الطعن سواء من الإدارة أو الموظف هو أمر  ـــ

ستشاریة ذات طابع إلزامي سواء الإدارة ما ، لكن یصدر هذه الأخیرة آراء ااختیاري لكلاه

یتم وقف تنفیذ القرار الإداري بمجرد لجوء الموظف للجنة الطعن في القرار . أو الموظف 

فإن العقوبة المسلطة علیه من طرف الإدارة یتم تعلیقها إلى غایة فصل لجنة الطعن في 

یس قرار إداري بعد وتقوم هذه الأخیرة بإصدار رأي استشاري و ل. الطعن المقدم لها 
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الطعن المقدم إلیها ، لذلك ذهب مجلس الدولة على أن لجان الطعون مكونة من ممثلي 

عن الإدارة و ممثلي عن الموظفین مستقلین عن الوالي حیث أنه زیادتا على ذلك فإن 

المداولات المطعون فیها لیست ممضاة من طرف الوالي و لیس محررها فإنه على هذا 

ضده كما أنه من جهة أخرى فإن لجان الطعون  دعوىغیر الممكن رفع الأساس من ال

تشكل هیئة مكلفة بإعطاء رأیها حول كل المسائل ذات الطابع الفردي التي تخص 

الموظفین حیث أنه و على الرغم من أن هذه الآراء تفرض حسب الحالة على الإدارة فإنها 

  .بسبب تجاوز السلطة لا تشكل قرارات إداریة یمكن  أن تكون محل طعون 

  

یتضح مما سبق أن مسلك مجلس الدولة الجزائري غیر مستساغ فإنه یشكل            

ثغرة في منطق الضمان حینما أقر بأن أراء لجنة الطعن لا تعد من قبیل القرارات الإداریة 

إلزامیة التي یمكن الطعن فیها بالإلغاء هذا لأن المشرع الجزائري جعل قرارات لجنة الطعن 

  .بعد اللجوء للتظلم لدیها 

  

  :ـ ضوابط الطعن في آراء لجان الطعن 2
  

یلجأ الموظف للقضاء من أجل الطعن في القرار التأدیبي الصادر بتوقیع          

العقوبة التأدیبیة في حقه و هذا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن الإداري ، لأن الرقابة 

رك ـــــــــة لأن تــــــة التأدیبیــــــة السلطـــــــــفي مواجه القضائیة أحد أهم ضمانات الموظف

ین الإدارة و الموظف لتفصل فیه بنفسها لا یبث الثقة في نفوس الموظفین لأن ــــــزاع بـــــــــالن

العدالة تنفي أن الخصم هو الحكم في النزاع لهذا یمكن للموظف المعرض لقرار تأدیبي 

  )1( .رقابة القاضي الإداري أن یطالب بإخضاعه ل

  

رقابة القاضي الإداري على القرار الإداري تكون ضیقة عند وضوح  النصوص         

القانونیة و وجود الأسس التي یقوم علیها النظام التأدیبي أي الرقابة القضائیة على 

یختلف في مشروعیة القرار التأدیبي حیث یعتبر القرار التأدیبي قرار إداري و هو بذلك لا 

رقابته عن القرارات الإداریة بشكل عام حیث یركز القاضي الإداري على مدى المشروعیة 

                                                           
  . 44، المرجع السابق ، ص  ـبومادة شوقي ، شتیوي خولة) 1
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ذلك من خلال  الرقابة على ركن الاختصاص حیث یجب  أن ،الخارجیة للقرار التأدیبي

یصدر القرار التأدیبي من السلطة المختصة و في السلة التأدیبیة فإذا صدر عن غیرها 

  )1( .فیها أمام القضاء الإداري بعیب عدم الاختصاص عند الطعن  فإنه  یكون مشاب

  

بالسلطة قرار التأدیبي وجه من أوجه عدم  انحرافتعتبر الرقابة على عیب       

المشروعیة الموضوعیة للقرار ، و ترتبط بنیة مصدر القرار یعتبر هذا العیب من العیوب 

الأسباب الشخصیة التي دفعة بالإدارة  الخفیة هذا ما یدفع لقاضي لمراقبة الدوافع و

على سلطة التأدیب أن تصدر قرارا تأدیبیا متناسبا مع . لإصدار  هذا القرار الإداري 

الخطأ الذي قام به الموظف و الضرر الذي لحق بالمصلحة بحیث أن القاضي یراقب 

ة و الخطأ التأدیبي و یتم تحدید العقوبة وفقا لدرجة جسامة الخطأ ـــــــــمدى تناسب العقوب

فیها الموظف العقوبة و كذا الضرر الذي لحق المصلحة  ارتكبوفقا للظروف التي 

  )2( .المستفیدین منها 

  

  :اللجان التقنیة : الفرع الثاني 
  

من عدد  تنشأ اللجان التقنیة لدى المؤسسات و الإدارات العمومیة و تتشكل      

، ترأسها السلطة الموضوعة ) الموظفین ( متساو من ممثلي الإدارة و ممثلي المنتخبین 

، و ینتخب ممثلو على مستواها أو مثل عنها یختار من الأعضاء المعینین بعنوان الإدارة 

  .الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ، من بینهم ممثلي اللجان التقنیة 
  

تستشار اللجان التقنیة في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل و كذا النظافة     

والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومیة المعنیة یعین ممثلو الإدارة لدى اللجان 

  .الهیئة التي لها صلاحیة التعیین المتساویة الأعضاء  ولجان الطعن و اللجان التقنیة من
  

                                                           
  . 45ـبومادة شوقي ،  شتیوي خولة ، المرجع السابق ، ص ) 1

كرة مقدمة لنیل متطلبات شھادة الماجستیر في القانون العام ، فرع انات التأدیبیة للموظف العام ، مذـسلیماني منیر ، مدى فعالیة الضم) 2

  . 70، ص  2014/2015قانون المنازعات الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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ري مشاركة الموظفین في  تسییر حیاتهم المهنیة من خلال نظم المشرع الجزائ

 )85(في المادة  20/199و كذلك المرسوم التنفیذي )1(06/03من الأمر )70(المادة

، حیث تستشار لجان التقنیة في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل )2(الفقرة الأولى

  . منها النظافة و الأمن الداخلي للمؤسسات و الإدارات العمومیة 
  

  :التنظیم القانوني للجان التقنیة : أولا 
  

تكون على بینة من  99/133تم النص على إنشاء اللجان التقنیة بموجب الأمر      

لمسائل التي تختص بها و المتعلقة بتنظیم سیر المصالح لاسیما  بالتدابیر التي ترمي 

ذا ـــــــــبالظروف العامل للعمل و ك الطرق التقنیة في المسائل المتعلقة  إلى تجدید 

  )3( .ة و الأمن ـــــــــالنظاف

  

لكن لم یتم التطرق إلیها في النصوص التنظیمیة المتعلقة باختصاص اللجان        

أو المرسوم )4( 66/143متساویة الأعضاء و تألیفها و تنظیمها سواء المرسوم رقم

لم  85/95و حتى المرسوم  06/03عنه إلى غایة صدور الأمر ینصلم )5( 85/95

الذي أنشأ من جدید لجان التقنیة لدى المؤسسات  06/03إلى غایة صدور الأمر یذكره

ذا ـــــــــل وكـــــــــروف العمـــــــــل المتعلقة بظـــــــــفي المسائوالإدارات العمومیة تستشار هذا اللجان 

  )6(.الأمن ة وـــــــــالنظاف

  

قد نص على اللجان التقنیة و ذلك  66/133قد نص المشرع الجزائري في الأمر     

ن اللجان التقنیة التي  بیاببیان الأسباب الخاصة بالقانون الأساسي العام للوظیفة العامة 

داء رأیهم في السائل المسائل یخضع عملها لنفس المبادئ التي یتمكن ممثلین من إب

                                                           
  )  70المادة( السابق ،  ، المرجع 06/03ـالأمر ) 1

  ) . 1ف  85المادة ( السابق ،، المرجع  20/199المرسوم التنفیذي .ـ) 2

  .48 المرجع السابق ، صشتیوي خولة ،  بومادة شوقي ، ـ) 3

، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، الجریدة  1966یونیو  2الموافق ل  1386صفر  12، المؤرخ في  66/133ـالأمر ) 4

  . 1386صفر  18، المؤرخة في  543الرسمیة ، العدد 

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و  1985مارس  23الموافق ل  1405رجب  1مؤرخ في  59ـ85م ـمرسوم رق) 5

  . 333الإدارات العمومیة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

  . 48 ، المرجع السابق ، ص، شتیوي خولة  بومادة شوقي ـ) 6
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إلى تحدید یر الإدارة والمصالح و لاسیما التدابیر التي ترمي المتعلقة بتنظیم وتنظیم وتسی

على أن اللجان  من الأمر سابق الذكر 13، قد نصت المادة الطریق التقنیة للعمل 

تختص بدراسة كل المسائل المتعلقة بتنظیم و سیر المصالح و لاسیما كل التدابیر  "التقنیة

فهي بهذا النحو مكلفة بدور استشاري في .1"التي تستهدف عصرنة مناهج و تقنیات العمل

ما ترتئیه ملائما وإما بطلب من  باقتراحكل المسائل المتعلقة بتنظیم و سیر المصالح إما 

  2.الوزیر المعني 
  

قد أضاف حالات لاستشارة اللجنة التقنیة  06/03نلاحظ أن المشرع في الأمر         

و هي النظافة و الأمن فبالإضافة إلى استشارة اللجان التقنیة بالظروف العامة للعمل 

أضاف المشرع صلاحیات جدیدة تقوم بها داخل الإدارات و المؤسسات العمومیة و ذلك 

  .و الأمن بإبداء رأیها فیما یتعلق بالنظافة 
  

لیفصل في اللجان التقنیة  199ـ20إضافة إلى هذا جاء المرسوم التنفیذي الجدید    

یث بین تنظیمها و تشكیلها و صلاحیات هذه اللجنة و كیفیة انتخاب حبشكل أوضح 

  )3( .ممثلي الموظفین 

    

  :تشكیلة لجان التقنیة و اختصاصاتها : ثانیا 
  

هیئة من الهیئات المتساویة الأعضاء التي تشكل السبیل تعتبر اللجان التقنیة         

دد متساوي من ممثلي الإدارة وممثلي للموظفین لتسییر حیاتهم المهنیة حیث تتشكل من ع

منتخبین عن الموظفین و تستشار في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل داخل 

  .العمومیة  اتالإدار  ات وـــــــــالمؤسس
  

  :اللجان التقنیة ـ تشكیلة 1
  

                                                           
  ) 13المادة (، المرجع السابق ،  06/133الأمر  –)  1
، دار ھومة ، ) د ، س ( ،  4ھاشمي خرفي ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة ، ط  –)  2

  .    86الجزائر ، ص 

  . 49 ، المرجع السابق ، ص، شتیوي خولة  بومادة شوقي ـ) 3
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تتشكل اللجان التقنیة من  عدد متساوي من ممثلي الإدارة و ممثلي           

الموظفین ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها  یختار من بین 

اء معینین بالإدارة و ینتخب ممثلو الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة ـــــــــأعض

بینهم ممثلي اللجان التقنیة و یتم تعیین ممثلي الإدارة لدى اللجان التقنیة الأعضاء من 

  .من الهیئة التي لها صلاحیة التعیین
  

الممثلین عن و تتشكل هذه اللجان من بین الأعضاء الممثلین عن الإدارة و          

الأعضاء ممثلون الموظفین في اللجان المتساویة تخابهم و ینتخب الموظفین الذین تم ان

  )1( .من بینهم ممثلیهم في اللجان التقنیة 

  

لیبین بشكل أوسع تنظیم و تشكیلة اللجان  199ـ20لقد جاء المرسوم التنفیذي         

، إن حیث أن حسب هذا المرسوم 84لمادة إلى غایة ا )76(ة و ذلك من المادة ـــــــــالتقنی

قابلة للتمدید أو التقلیص حسب الشروط مدة العضویة في اللجان التقنیة بثلاث سنوات 

عضویة أحد  انقطاع، و في حالة من المرسوم السالف الذكر)08(مادة الموجودة في ال

عهدته لأي سبب من الأسباب التي تنتهي بها المهام التي  انتهاءالأعضاء الدائمین قبل 

جدید هذه اللجنة ، تم تعیین اللجان  التقنیة من أجلها و یعین مكانه مستخلفه إلى غایة ت

یعین ممثلون الإدارة الدائمون الإضافیون بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحیة 

  )2( .یوم الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات لممثلي الموظفین  15التعین خلال 

  

تتضمن اللجان التقنیة عدد متساوي من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفین و تتشكل    

یتساوون في العدد مع الأعضاء الدائمین ، یعین  إضافیینمن أعضاء دائمین و أعضاء 

الأعضاء ممثلي الإدارة في اللجان التقنیة من بین الموظفین المنتمین للرتبة من المجموعة 

                                                           
المناجمنت العمومي الجدید بالنظر إلى بعض التجارب الأجنبیة ـ نیوزلندا تیشاب سلوى ، آفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق ـ) 1

سا ، و م أ ـ أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه ، تخصص تسییر المنظمات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، ن، فرا

  . 234، ص  2015/2016جامعة أحمد أوقرة ، بومرداس ، 

  . 50ص  ، المرجع السابق ،، شتیوي خولة  شوقي بومادة ـ) 2
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ت عالیة لدراسة المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات اللجان ن یثبتون مؤهلاالذی) أ( 

  )1( .التقنیة 

  

  :ـ اختصاصات اللجان التقنیة  2
  

فإن اللجان التقنیة تختص بالنظر في المسائل المتعلقة  133ـ  66حسب الأمر      

بسیر المصالح لاسیما التي تهدف إلى تطویر تقنیات العمل حیث أن المشرع لم یبین بدقة 

بذكر عبارة كل المسائل من هنا اختصاص  اكتفىالمسائل المتعلقة بسیر الوظیفة بل 

  .التدخل في أي مسألة بحجة تطویر تقنیات العمل ا یمكن له إذاللجان التقنیة واسع 
  

بالاستشارة بالظروف العامة للعمل و  03ـ06تختص اللجان التقنیة حسب الأمر      

كذا النظافة و الأمن داخل المؤسسات و الإدارات العمومیة المعنیة ، هكذا تكون اللجان 

لعمل و التحقیق في الحوادث التقنیة مطلعة على عملیة مراقبة الشروط المتعلقة بظروف ا

باستشارة اللجنة  الأخذو الأمراض المعدیة الخطیرة التي قد تحدث في العمل في حالة 

  )2( .انطلاقا من مبدأ تخصص التقني للمكلفین بها 

  

لأن  03ـ 06نلاحظ أن المشرع قد أعاد تنظیم اللجان التقنیة في الأمر الجدید      

المتعلق باللجان  10ــ84على اللجان التقنیة و لا المرسوم  لم ینص)3(59ـ85المرسوم رقم 

المتساویة الأعضاء و بهذا نستنتج أن المشرع قد أعطى للجان التقنیة مهام جدیدة داخل 

المؤسسات و الإدارات العمومیة و كلفها بإبداء رأیها في الأمور العامة للعمل و النظافة و 

  .الأمن 
  

لیوضح اختصاصات اللجان التقنیة بشكل  199ـ20التنفیذي وقد جاء المرسوم        

أكبر حیث أنه حسب هذا المرسوم تتلقى اللجان التقنیة حصیلة سنویة عن حالة تطبیق 

التدابیر التنظیمیة المتعلقة بالمسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها و تناقش اللجنة هذه 

العمومیة و المؤسسات التابعة  الحصیلة عند تأسیس لجنة تقنیة مشتركة بین الإدارات

                                                           
  . 52ص  ، المرجع السابق ،، شتیوي خولة بومادة شوقي ـ) 1

  .  52ص  ، نفسھالمرجع  -) 2

  . ، المرجع السابق 85/59ـالمرسوم رقم ) 3
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للدائرة الوزاریة فإن اللجنة تختص بدراسة كل المسائل التي تخص الدائرة الوزاریة المعنیة 

إضافة إلى هذا فإن كل لجنة تقنیة تعد نظامها الداخلي طبقا للنظام الداخلي النموذجي 

  .المحدد بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 

  ـــحث الثـــانــيالمبــ

  الجزاءات المترتبة على الأخطاء المهنیة ومراحل توقیع العقوبة التأدیبیة

وكما هو معروف فان النظام التأدیبي یقوم على مبدأ شرعیة العقوبة فلا یمكن إیقاع 

جزاء تأدیبي إلا في الحدود التي یسمح بها القانون أو التنظیم وذلك بهدف تهذیب وتقویم 

ف تحقیق الأهداف المرجوة من علاقة الوظیفة أي الحفاظ على حسن سیر سلوك الموظ

المرفق العام وذلك وفق للنظام التأدیبي وقیامه على فكرة المسؤولیة التأدیبیة التي یعد فیها 

الخطأ أساس المتابعة التأدیبیة بالنسبة للموظف ولسلطة صاحب الإدارة غیر المحدودة في 

لمبدأ  وجودء التأدیبیة ووضع العقوبات المقابلة لها أین لا مجال تحدید وتكییف الأخطا

شرعیة الأخطاء فالمعتمد علیه لیس النصوص التي تقوم بتحدید ماهیة الخطأ بل هي 

النصوص التي تقوم بتحدید ماهیة الحقوق والواجبات ، وعلیه سنحاول التطرق ومعالجة 

ء المهنیة ومراحل توقیع العقوبة هذا المبحث وفق للجزاءات المترتبة على تكیف الأخطا

  . التأدیبیة 

  المطلـــــــب الأول

  أثار تكیف الأخطاء المهنیة

فالمشرع الجزائري قد  06/103من الأمر  163وكما ذكرنا سابق حسب المادة 

صنف العقوبات التأدیبیة إلى أربعة درجات حسب جسامة الأخطاء المرتبكة من قبل 

  .الموظف 

                                                           
  )  . 136المادة  (، المرجع السابق ،  06/03ـ الأمر )  1
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كما لابد من الإشارة في العقوبات من الدرجة الثانیة إلى إمكانیة السلطة صاحبة        

توقیع العقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة بعد ) صلاحیة التعیین (  الاختصاص

  .أي جهة أخرى  استشارةحصولها على توضیحات كتابیة من المعني دون 

ت من الدرجة الرابعة م ع و ع للعقوبا/ ك خ / 5أما بالنسبة للمنشور رقم        

 فأنه لا یحق1 2004فیفري  10الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العامة بتاریخ و 

للموظف الذي خضع لعقوبة التسریح أن یلتحق بالوظائف العامة و التي توقع من السلطة 
التي لھا صلاحیة التعیین بقرار مسبب بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة 

یوم من یوم  45المتساویة الأعضاء المختصة و المجتمعة كمجلس تأدیبي و ذلك خلال 

  2.إخطارھا 

  :ثاني ال المطلـــــــب

  :الإجراءات المترتبة على الأخطاء المھنیة و مراحل توقیع العقوبة التأدیبیة 

لا یمكن إیقاع عقوبة أو جزاء تأدیبي إلا في الحدود التي یسمح بھا القانون و ھذا وفقا 
لمبدأ شرعیة العقوبة ، فلا وجود لمبدأ شرعیة الأخطاء التي تحدد ماھیة الخطأ ، و ھذا 

  .فیھ ضمن ھذا المطلب سنحاول الفصل 

  :تكییف عقوبة الأخطاء التأدیبیة  :الفرع الأول 

و المقصود بالتكییف القانوني لعقوبة الأخطاء التأدیبیة ووضعها في درجات        

محددة قانونا من الدرجة الأولى للدرجة الرابعة ، مع مراعاة في ذلك مدى التناسب بینها و 

  1.بین الأخطاء المهنیة المرتكبة من طرف الموظف 

خطأ مهني بل یبقى معیار  فالمشرع الجزائري لم یورد حصر للأفعال التي تشكل    

على عاتق الموظف العام إذ یعد  الالتزاماتتحدید الأخطاء المهنیة و تحدید الواجبات و 

أي إخلال بأحدها خطأ مهني و علیه صنف المشرع و كما قلنا سابقا هذه الأفعال إلى 

                                                           
  2004فیفري  10الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العامة بتاریخ  2004/م ع و ع / خ ك  /5رقم المنشور  -) 1

  . 198ـ  197، ص  ص   السابقـ مرغني حیزوم بدر الدین ، المرجع )  2

  . 199، ص  نفسھـ المرجع )  1
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من قانون الوظیفة  181إلى  177و حسب ما جاءت به أحكام المواد من  1أربعة درجات

  2.العامة 

بقرار مبرر بعد حصولها على  اتخاذهافیمكن للسلطة الإداریة المختصة        

توضیحات كتابیة  من المعني هذا بالنسبة للعقوبة من الدرجة الأولى و الثانیة أما بالنسبة 

إلا بقرار  اتخاذهاللعقوبة من الدرجة الثالثة و الرابعة لا یمكن للسلطة الإداریة المختصة 

و ذلك بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة و  مبرر

المجتمعة كمجلس تأدیبي،  و على الأخطار أن یكون في أجل لا یتخطى أربعة أیام من 

هذا الأجل حیث أن الجهة  لانقضاءتاریخ معاینة الخطأ و یسقط الخطأ المنسوب 

یبي ببیان واضح حول الوقائع المنسوبة للموظف المختصة مطالبة بإخطار المجلس التأد

الأمر ذكر الظروف التي أرتكب فیها و ملابساتها ، و بعد التوقیف أول  أقتضىو إن 

خطأ مهني جسیم یمكن  ارتكابفي حالة   باتخاذهاإجراء تقوم به السلطة المختصة هو 

حیة التعیین بتوقیفه فورا أن یؤدي لعقوبة من الدرجة الرابعة أین تقوم السلطة التي لها صلا

، لأن الأمر هنا یتعلق بإجراء  163و تسریحه ، و یتخذ هذا الإجراء طبقا لأحكام المادة 

إحالة ملفه  انتظارأساسي مؤقت  الهدف منه إقصاء الموظف من المهنة لمدة محددة في 

 45عدى على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي في أجل لا یت

یوم إبتداءا من تاریخ إخطارها ، فلا یعتبر التوقیف إجراء تأدیبي و إنما هو لتفادي 

الضجة و الإحراج الذي یمكن أن یحدق بسبب التواجد الفعلي للموظف المتهم بالخطأ 

  .الجسیم في الوظیفة العامة و كذا تسهیل مباشرة المتابعة التي تتخذ ضده لاحقا 

  :الملف و مشتملاته للموظف  تبلیغ: الفرع الثاني 

یعتبر التبلیغ ضمانة هامة للموظف و أولى الإجراءات الواجب على الإدارة إتباعها      

و المقررة للموظف المعني ، حیث یعلم الموظف المعني بالتأدیب بالأفعال المنسوبة إلیه 

                                                           
لثانیة ماستر قانون عام ، ـ مھداوي محمد صالح ، محاضرات نظام التأدیب في الوظیفة العامة ، مطبوعة بیداغوجیة موجھة لطلبة ا)  1

  . 45جامعة بلحاج بوشعیب ، عین تیموشنت ، ص 

  ) . 181إلى  177المواد من ( ، المرجع السابق ،  03/ 06ـ الأمر )   2
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بأن یطلع  167بنص قانوني صریح كرسته المادة 1مهما كانت درجة الخطأ الذي أرتكبه 

في أجل  الحصول على نسخة من الملف و مستنداتهو  الموظف على كامل ملفه التأدیبي

، فیعد التبلیغ من أساسیات الإجراءات  2یوم إبتداءا من تحریك الدعوة التأدیبیة 15

  .التأدیبیة إذ یتم بصفة شخصیة و سریة 

و بما أنه لا یمكن إیقاع جزاء تأدیبي بدون تمكین المتهم من الدفاع على حقوقه        

من یتولى الدفاع عن  اختیارمع توفیر له شروط رفع التهم الموجهة إلیه و الرد علیها و 

بمدافع موكل أو موظف یختاره  بالاستعانةحقوقه في حال مثوله أمام اللجنة التأدیبیة 

أي شخص خارج عن سلك الإدارة و المحاماة شرط تمتعه بالحقوق  الموظف شخصیا أو

المدنیة ، كما أنه على الإدارة تذكیره بهذا الحق فور إخطاره بالإجراءات التأدیبیة ضده و 

  3.من الإطلاع على الملف التأدیبي  أن تتخذ كل التدابیر الضروریة لتمكین المدافع

عینا كأصل عام إلا أن معظم التشریعات تعتبره و لا یشترط لهذا الإعلام شكلا م       

إجراء هام و تشترط أن یكون بخطاب موصى علیه مع إشعار بالوصول للتأكد من إتمام 

هذا الإجراء الذي قد یترتب على إغفاله بطلان الحكم ، حیث أن سلطة التأدیب ملزمة 

ن لبس أو غموض بمواجهة الموظف بالتهم الموجهة إلیه و أن یكون التحدید واضحا دو 

 06/03من الأمر  168حیث یتمكن الموظف من الدفاع على نفسه و حسب المادة 

یجب على الموظف الذي یحال على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة 

  1.كمجلس تأدیبي المثول شخصیا إلا في حالة قوة قاهرة حالت دون ذلك 

  : جتماعللادعوة المجلس التأدیبي : الفرع الثالث

                                                           
  201ـ 200، ص ص   السابقمرغني حیزوم بدر الدین ، المرحع  -)  1
، ) د ، س ( ، ) د ، ط ( تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المھنة ،  سعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور –)  2

  . ش 455دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص 

  .  203، ص  2020،  02، العدد  06ـ  دھمة مروان ،الضمانات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري ، المجلد )  3

  . 203ـ المرجع نفسھ ، ص )  1
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و بعد إخطار الإدارة الموظف موضوع المتابعة بإحالته على المجلس التأدیبي و       

، یتولى  168إعلامه بالضمانات المقررة له لضمان دفاعه و ذلك وفقا لأحكام المادة 

الرئیس السلمي المباشر القیام بإجراء التبلیغ و دعوة المعني إلى أخذ العلم بذلك و بتاریخ 

  1.الجلسة انعقاد

یتم إخطار اللجان الإداریة  20/199من المرسوم التنفیذي  17بناءا على المادة 

المتساویة الأعضاء من  طرف رئیسها أو بطلب كتابي ممضي من طرف نصفي ممثلي 

الموظفین على الأقل أو الموظفین المعنیین أنفسهم أین تجتمع مرتین في السنة على الأقل 

من )  1/3( رئیسها أو بطلب مكتوب  استدعاءبق  إما بناء على  ویتم ذلك كما أشرنا سا

أما الأعضاء الدائمین أما الأعضاء  لأعضائهاأعضائها الدائمین على الأقل هذا بالنسبة 

الأعضاء الدائمین  استخلافإلا في حالة  الاجتماعاتالأضافیین فلا یمكنهم حضور 

من المرسوم التنفیذي  16ادة نصت علیه الم الغائبین بعذر مبرر وهذا حسب ما

هذا  اكتمالمن أعضائها على الأقل ، و في حالة عدم  3/4، و ذلك بحضور  20/199

 اجتماعهاأیام أین یعتبر  8أعضاء اللجنة من جدید في أجل  استدعاءالنصاب یتم 

اجتماعا صحیحا إذا حضر نصف أعضاءها ، كما لا یمكن لأي عضو حضور 

من المرسوم  18، حسب ما أشارت إلیه المادة 2في أمر یخصه  و مداولاتها اجتماعاتها

  3. 20/199التنفیذي 

حیث یتم قراءة التقریر من طرف مقرر اللجنة التأدیبیة للموظف المحال على 

المجلس التأدیبي من قبل السلطة المختصة و بحضوره و حضور دفاعه أو مدافعه فقط ، 

رة واحدا تلو الأخر للمسألة و الرد على لیقوم بعدها المجلس بمناداة شهود الإدا

                                                           
  .201ـ مرغني حیزوم بدر الدین ، المرجع السابق ، ص )  1

، مجلة الحقوق و العلوم  20/199ـ جمال قروف ، اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي طبقا للمرسوم التنفیذي )  2

  .  862، ص  2022، السنة  01، العدد  15الإنسانیة ، المجلد 

  )  18المادة (،  المرجع السابق ،  20/199ـ مرسوم التنفیذي )  3
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عند إتمام ذلك و التي لا تكون محصورة بعدد  بالانصرافالاستفسارات و التي تنتهي 

  1.یمكن إعادة الاستماع إلیهم  الاقتضاءفعند  الاستماعمرات 

و في نهایة كل اجتماع للجان الإداریة المتساویة الأعضاء یتم تحریر محضر 

یث یسجل في دفتر مرقم و مؤشر علیه من قبل السلطة المختصة ، مفصل للمداولات ح

أین تصبح قرارات اللجنة الإداریة المتساویة  الاجتماعو ذلك منذ تاریخ إمضاء محضر 

تأدیبي ساریة المفعول و تبلغ للموظف المعني كتابیا في أجل  سكمجلالأعضاء المجتمعة 

عد إبداء اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء أیام إبتداءا من تاریخ الاجتماع ، و ذلك ب 8

رأیها  بالأغلبیة البسیطة الحاضرین في هذه الحالة ،و في حالة الانتخاب الذي یجب أن 

یشارك فیه كل أعضاء اللجنة فیشترط أن یكون سریا ، لكن في حالة تعادل الأصوات 

عقوبة أقل  اتخاذتم یرجح صوت الرئیس في ما یتعلق بالتأدیب ، فعند تساوى الأصوات ی

  2.درجة من العقوبة المقترحة المصوت علیها و لا یرجح صوت الرئیس 

  :الإجراءات المترتبة على تكییف الخطأ المهني : الفرع الرابع 

هذه القرارات جملة من الإجراءات  اتخاذو هنا یمكننا القول أن الإدارة تتبع في 

  :الشكلیة و العملیة و التي نذكرها كما یلي 

أي إجراء یجب تحدید المخالفات التأدیبیة و الإجراءات ذات  اتخاذمبدئیا قبل   .1

القرارات التأدیبیة الصحیحة و المبررة ، و ذلك حسب ما  اتخاذالصلة بالمتابعة التأدیبیة و 

أن تتخذ " من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على 165نصت علیه المادة 

ة التعیین بقرار مبرر العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى و السلطة التي لها صلاحی

، و هذا ما یعنى أنه حال معاینة "الثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني 

الخطأ المهني ، و رفع تقریر بذلك للسلطة التي لها صلاحیة التعیین ، أما إذا كانت من 

أوضحنا فیما سبق بقرارات مبررة من السلطة  الدرجة الثالثة و الرابعة فتتخذ و كما

                                                           
  . 202، ص   السابق ـ مرغني حیزوم بدر الدین ، المرجع )  1

  . 862ـ جمال قروف ، المرجع السابق ، ص )  2



  تكییف اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء للأخطاء المهنیة     الفصل الثاني

 

76 

 

المختصة بعد أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء المختصة و المجتمعة كمجلس تأدیبي 

یوم من تاریخ  45و التي تلتزم بالبث في القضیة المطروحة علیها في أجل لا یتعدى 

هذا الأخیر من  إخطارها و تتداول كمجلس تأدیبي في جلسات مغلقة ، حیث تكون قرارات

مبررة بوضوح و بما أنه لا یوجد نموذج یتبع في  171الناحیة الشكلیة ووفقا لنص المادة 

تحریر القرار التأدیبي وجب على الإدارة أن تحترم المرجعیة الشكلیة و القانونیة للقرار 

 .الإداري و ذلك تفادیا للطعن فیه 

العقوبة المناسبة من بین العقوبات التي نص علیها القانون ، أین تقوم  اختیار .2

مدى خطورة الخطأ الذي ارتكبه و  السلطة الإداریة بالتعرف على سلوك الموظف و تقدیر

أثره وجسامة الأخطاء المرتكبة حسب العقوبات التأدیبیة المصنفة فلا یمكن توقیع أي 

لا عقوبة و لا " للمبدأ العام  استنادانیا و ذلك عقوبة خارج تلك المنصوص علیها قانو 

العقوبة المناسبة وفقا للتصنیف المعد  باختیاربمعنى أن السلطة مقیدة " جریمة إلا بنص 

قانونا و الذي بدوره متروك لتقدیر السلطة الإداریة مسایرة مع رأي اللجنة متساویة 

 1.الأعضاء 

تسبیب القرار التأدیبي و هو إجراء شكلي تقوم به السلطة التأدیبیة بقصد   .3

الإفصاح على مجموعة من الأسباب القانونیة و الواقعیة التي دفعتها إلى هذا التكیف 

للخطأ الوظیفي ، فهو ضمانة مهمة جدا في حیاة الموظف العام خاصة في موضوع 

ن قبل الإدارة التي تعتبر خصما غیر التأدیب و حمایة مركزه من أي تعسف ممكن م

متوازنا في مواجهة الموظف العام فهو جزء مهم في القرارات و من مضمون الشفافیة و 

الإجراءات و التعسف من طرف السلطة  انحرافذلك لأنه بواسطته لا یمكن  اكتشاف 

ركن من  المختصة بالتأدیب فهو یعتبر أساس للرقابة على مشروعیة القرارات التأدیبیة و

في إثبات عیب السبب أمام القضاء  یببالتس، أین تظهر أهمیة 1أركان القرارات الإداریة 

الإداري في أنه شكلیة تعتمد على الكتابة وهذا ما یتماشى مع طبیعة الإثبات في 

                                                           
  . 204ـ  203ـ مرغني حیزوم بدر الدین ، المرجع السابق ، ص ص )  1

،  قالمة ،  1945ماي  8القرارات التأدیبیة ، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شھادة الماستر في القانون ، جامعة  ـ العایب سامیة ، تسبیب)   1

  . 62ص 
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المنازعات الإداریة ، فالتسبیب لیس مجرد إجراء شكلي و إنما هو أسلوب للتقید الذاتي 

  1.للإدارة 

  :إجراءات العزل المترتبة عن التكییف القانوني لإهمال المنصب :  خامسفرع الال

حددت مصالح الوظیفة العمومیة كیفیات و شروط عزل  الموظف بسبب إهماله لمنصبه 

، أین یتعین على  2017نوفمبر  12المؤرخ في  17/321بناءا على المرسوم التنفیذي 

ع الإجراءات المنصوص علیها حسبه و إستنادا إلى الإدارة قبل إتخاذها لقرار العزل إتبا

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فیتم توقیع العزل من طرف  184المادة 

یوم متتالیة دون مبرر مقبول و بعد  15سلطة التعیین على الموظف عند غیابه لمدة 

لیس لإرتكابه  إخطاره وجوبا ، و علیه یؤسس العزل  على إهمال الموظف لمنصبه و

  2.خطأ مهني ، لذلك ورد النص علیه خارج التصنیف التشریعي للعقوبات التأدیبیة 

فالإدارة معنیة بمعاینة الغیاب المنسوب إلیه ذلك الإهمال الوظیفي بوثیقة مكتوبة     

تودع في ملفه الإداري و عندما تعاین الإدارة غیاب الموظف خلال یومي عمل متتالین 

ذار إلى أخر عنوان مسجل في ملفه الإداري للإلتحاق بمنصبه فورا للعمل ، و توجه لع إن

أیام عمل إبتداءا من تاریخ الإنذار  5إذا لم یقوم الموظف بعملیة الإلتحاق و ذلك بعد 

و في حالة عدم تقدیم مبررا لغیابه توجه له الإدارة إنذار ثاني و حسب ذات . الأول 

ر یبلغ إلى الموظف المعني شخصیا عن طریق البرید برسالة المرسوم التنفیذي فإن الإنذا

ضمن ظرف موصى علیه مع إشعار بالإستلام أو بأي وسیلة قانونیة منصوص علیها في 

التشریع و التنظیم المعمول بهما و یجب أن تشیر الرسالة المتضمنة الإنذار إلى العواقب  

ق الموظف ، لكن إذا إلتح1عمله  التي یتعرض لها الموظف المعني إذا لم یلتحق بمنصب

ك بعد الإعذارین و إستأنف عمله مع تقدیم مبرر مقبول لغیابه المعني بمكان عمله و ذل

                                                           
  .7ص .  2018، جانفي  18ـ بالباقي وھیبة ، علاقة التسبیب بركن السبب ،  دفاتر السیاسة و القانون ، العدد )  1

  . 205/206بدر الدین ، المرجع السابق ، ص ص   ـ مرغني حیزوم)  2

ـ تومي أبو بكر ، إنھاء العلاقة الوظیفیة في التشریع الجزائري  ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، )  1

  . 57، ص  2020/2021المركز الجامعي صالحي أحمد النعامي ، معھد الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ،  
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تجري الإدارة خصما من راتبه و ذلك لغیابه على الخدمة بقدر عدد الأیام التي تغیب فیها 

بمنصبه دون تقدیم مبرر لغیابه فإن الإدارة زیادة على الخصم من راتبه  أما إذا إلتحق

تسلط علیه عقوبة تأدیبیة وفق للإجراءات المعمول بها ، لكن إذا لم یلتحق الموظف 

المعني بمنصب عمله بالرغم من الإعذارین توقف الإدارة صرف راتبه و تتخذ أي تدبیر 

  1. سن سیره من شأنه أن یصون مصلحة المرفق ویضمن ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 205مرغني حیزوم بدر الدین ، المرجع السابق ، ص ـ ) 1
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  :ملخص الفصل الثاني 

و خلاصة لهذا الفصل لقد حدد المشرع التكییف الأخطاء المهنیة للمخالفات         

التأدیبیة و العقوبات و ذلك في شكل سلم تصاعدي حسب جسامة الخطأ كضمانة لحمایة 

الموظف من تعسف الجهة التي توقع العقوبة التأدیبیة بتقیید الحریة المطلقة للإدارة ، لذلك 

ة ضروریة في توقیع العقوبة المناسبة ، لهذا أصبحت فمسألة تصنیف الأخطاء المهنی

عملیة تقنین الأخطاء المهنیة أكثر من ملحة لما فیها من ضمانات حیث لا یمكن للسلطة 

الإدارة المختصة تطبیق العقوبة إلا بقرار مبرر و بعد الأخذ بالرآي الملزم من اللجنة 

جلس تأدیبي ، و ذلك لتحقیق الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة و المجتمعة كم

التوازن بین الموظف و الإدارة و لحفظ النظام و للإسهام في القضاء على ما یعیق السیر 

  .الحسن للمصلحة المعینة  
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  الخـــــــاتمة

و أخیرا نستنتج مما سبق ذكره أن اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء لها دور      

في حیاته المهنیة  لآرائهاهام و رئیسي في تسییر المراكز الفردیة للموظف و التأثیر البالغ 

أین یعتبر الخطأ المهني محور المسألة التأدیبیة و الذي یقوم على أساس الخطأ المهني 

المرتكب و الناتج علیه إخلالا بالواجبات المفروضة ، و أهمیة الآراء الاستشاریة للجان 

لحسن الإداریة المتساویة الأعضاء التي تسبق وجود القرار الإداري داخل الإدارة و ذلك 

سیر المرفق العام و لضمان حقوق الموظف دون تعسف الإدارة و ذلك وفقا لإجراءات 

نص علیها التشریع الجزائري قانونا أین یتعین على الإدارة التقید بالآراء الملزمة للجنة 

الإداریة المتساویة الأعضاء و استشارتها ، لأنها تعتبر من الهیئات المشاركة لها ، لكن 

  .خیر یعود إلیها القرار الأ

  :أهم النتائج التي توصلنا إلیها  و علیه سنعرض

  تعمل اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء كهیئة استشاریة و أیضا تعمل كمجلس

تأدیب عند إلحاق الموظف أي ضرر قد یحدث على مستوى الوظیفة أو في إحدى 

 .رفینثل یحقق مصلحة الطالتزاماته المهنیة و ذلك مع ضمان كل حقوقه لنظام وظیفي أم

  للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء قیمة قانونیة التي تتضح و تظهر في طبیعة

 لاتخاذمن قبل الإدارة  إتباعهاو التي یلزم  لاستشاراتهاآراءها من حیث القوة الإلزامیة 

 .القرار المناسب 

  عیة وجود علاقة وثیقة بین عدم رجعیة العقوبة التأدیبیة و مبدأ الشر. 

  اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء تساعد في ضمان حسن سیر المرفق العام

 . بانتظام

  لقد منح المشرع الجزائري السلطة التي لها صلاحیة التعیین إتباع عدت إجراءات

عند القیام بأعمالها لحسن سیر قراراتها و عدم تعرضها للبطلان ، و قام أیضا  بإحاطة 

 .الضمانات المقررة له قانونیا لتجنب أي تعسف ضده الموظف بمجموعة من 
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  یكون رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء ملزم للإدارة إذا كان مخالف للعقوبة

 .المقترحة من السلطة التي لها صلاحیة التعیین و لا یمكن الطعن فیها 

 بناءا على  تجتمع اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء مرتین في السنة على الأقل

على الأقل من أعضاءها  1/3استدعاء من رئیسها بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من 

 .الدائمین 

  ضرورة توفر جمیع الوثائق و الوسائل المادیة و الوثائق اللازمة لممارسة اللجنة

الإداریة المتساویة الأعضاء عملها قانونیا مع إلتزام أعضائها بالسر المهني أثناء 

إبعادهم من اللجنة و المستندات و في حالة إفشاء الوثائق یتم  لى تلك الوثائقإطلاعهم ع

 .مع تطبیق عقوبة تأدیبیة علیهم 

  یتم متابعة الموظف إلا على أساس الخطأ المهني المبلغ في القرار التأدیبي و یتم

 . 20/199مراقبته حسب جسامة ذلك الخطأ المرتكب و الذي نص علیه قانونا المرسوم 

  :لتوصیات ا

 .على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء الاجتماع أكثر من مرتین في السنة  .1

رقابة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء أسبوعیا على عمل الإدارة و الموظفین   .2

 .مع مراقبة مدى تطبیق الإدارة للقوانین و المشاركة بفعالیة لإنصاف الموظفین  نالعمومیی

تكوینیة على قدر سواء لمعرفة قوانین العمل وحقوق وواجبات كل القیام بدورات  .3

موظف لمعرفة قوانین العمل و حقوق وواجبات كل موظف أینما كان منصبه و العقوبات 

  .المقررة لكل خطأ مرتكب 
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  :قائمة المراجع

  القرآن الكریم

  :القانونیةالنصوص   :أولا

 :قوانینالـ أ

أبریل  21الموافق ل  ه1410رمضان  26مؤرخ في  11ـ90رقم  قانونـ 

 .ه1410شوال  1، المؤرخ في 17یتعلق بعلاقات العمل، العدد م1990

  :الأوامرـ ب 

یونیو  2ه الموافق ل 1386صفر  12، المؤرخ في 66/133 رقم الأمر )1

، 543، العددج ر ج ج، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، م1966

 .هـ1386صفر  18المؤرخة في 

فبرایر  27هـ الموافق ل 1426محرم  18المؤرخ في  05/01 رقم الأمر )2

هـ 1930شوال  17المؤرخ في  86ـ70، یعدل ویتمم بالأمر رقم م2005

 .15، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، العددم1970دیسمبر  15الموافق لـ 

 15ھـ الموافق ل1427جمادى الثانیة عام 19، المؤرخ في 06/03 رقم الأمر )3

، العدد ، ج ر ج جللوظیفة العامة   الأساسي، المتضمن القانون م2006یولیو 

یولیو  16الموافق ل ھـ 1427جمادى الثانیة عام  20، المؤرخة في 46

  .م2006

  :میساالمرـ ج 

 29ـالموافق ل ه1428رمضان  17المؤرخ في 07/304 رقم المرسوم الرئاسي )1

م، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین و نظام دفع 2007سبتمبر 
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 30الموافق ل  هـ1428رمضان  18، المؤرخة في 61رواتبهم ، العدد 

 . م2007سبتمبر 

 31الموافق ل  1443شعبان  28المؤرخ في  138-22 الرئاسي المرسوم  )2

 17المؤرخ في  304-07یعدل المرسوم الرئاسي رقم  2022مارس 

، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات  2007سبتمبر  29الموافق ل  1428رمضان 

 1443رمضان  5، الصادر في  23الموظفین و نظام دفع رواتبھم، ج ر ، العدد 

 . 2022 الموافق ل

م، یحدد اختصاص اللجان 04/01/1984، المؤرخ في 84/10رقم  المرسوم )3

، 03، العدد ج ر ج جالمتساویة الأعضاء و تكونها و تنظیمها و عملها، 

  م17/01/1984المؤرخة في 

تعیین  م، یحدد كیفیات1984ینایر  14، المؤرخ في 11-84 رقم المرسوم )4

  .ممثلین عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء 

مارس  23الموافق ل  هـ1405رجب  1مؤرخ في  59ـ85 رقم مرسوم )5

م، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985

  . 333، العدد ج ر ج جالعمومیة، 

 02 ـلموافق لا هـ1439، المؤرخ في صفر 322ـ17 المرسوم التنفیذي رقم )6

م، یحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات 2017نوفمبر 

 12، الصادر بتاریخ 66والإدارات العمومیة، ج ر ج ج، العدد

  .م2017نوفمبر

الموافق ل  هـ 1440رمضان  22مؤرخ في  165ـ19 رقم المرسوم التنفیذي )7

 6المؤرخة في  ،37م، المحدد لكیفیات تقییم الموظف، العدد 2019مایو  27

  .م2019یونیو  9الموافق ل  ه1440شوال 

الموافق  ه1441ذو الحجة عام 4المؤرخ في  20/199رقم  المرسوم التنفیذي )8

مالمتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن 2020یولیو  25
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 44واللجان التقنیة في المؤسسات و الإدارات العمومیة،الجریدة الرسمیة العدد

  .م2020یولیو  30الموافق ه 1441ذو الحجة عام  9المؤرخة في 

  :المناشیرـ د 

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة  م2004/م ع و ع / ك خ / 5 رقم المنشور )1

  .م2004فیفري  10العامة بتاریخ 

الصادر عن المدیریة العامة  م07/09/2003المؤرخ في  11 رقم المنشور )2

  العمومي و المتعلق بمراقبة محاضر اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء للوظیف

  :التعلیماتـ و

، المتضمنة تنظیم و سیر اللجان م1984جوان  26المؤرخة في  20 رقم التعلیمة )3

  .الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن

  :ةمالقانونیة العا المؤلفات :اثانی

بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد  الوظیفة العمومیة"  : سعید مقدم )1
، دیوان المطبوعات ) د ، س ( ، ) د ، ط ( ،  " البشریة و أخلاقیات المھنة

 .الجامعیة ، الجزائر 

، منشورات 1، الطبعة"الطبیعة القانونیة للقرار الإداري:" عصام نعمة إسماعیل )2

  .م2009الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

الوظیفة العامة في التشریع الجزائري دراسة في ظل الأمر : " عمار بوضیاف  )3

د، ( ، " و القوانین الأساسیة الخاصة مدعمة باجتھادات مجلس الدولة  03 - 06

  )  .د ، س ( ، ) د ، ب ( ، جسور للنشر و التوزیع ، ) ط 

النظام القانوني "  : فاطمة الزهرة جدو ، إیمان العیداني ، سلطانة سكفالي )4

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06العمومیة وفقا للأمر للوظیفة 

 .، دار بلقیس ، دار البیضاء ، الجزائر ) د ، س ( ، ) ط . د ( ،  "العمومیة

، الجزائر 2، ج " المنتقى في قضاء مجلس الدولة"  : لحسین بن الشیخ أث ملویا )5

 .م 2005، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، 
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الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض "  : هاشمي خرفي )6

 .  ، دار هومة ، الجزائر ) د ، س ( ،  4، ط " التجارب الأجنبیة 

  :الرسائل العلمیة  :اثالث

  الدكتوراهأطروحات ـ أ

العمومي الجدید  آفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت:" تیشاب سلوى

ـ أطروحة الدكتوراه، تخصص تسییر "بالنظر إلى بعض التجارب الأجنبیةـ نیوزلندا، فراسا، و م أ 

المنظمات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد أوقرة، بومرداس، 

  .م2015/2016

  ماجستیر رسائل ـ أ

، مذكرة ماجستیر في القانون "التأدیبیة للموظف العاممدى فعالیة الضمانات : "سلیماني منیر

العام، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي 

  .م2014/2015وزو، 

النظام القانوني للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء في ظل :" قمایر نسیمة، غلام خیرة

تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم لنیل لنیل شھادة الماستر ،  مذكرة، "06/03الأمر

 .م2021-2020السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، 

  ماستر مذكرات ـ أ

، مذكرة ماستر، قانون "هیئات الوظیفة العمومیة في الجزائر: "حیاة بورویس، إیمان محیرش )1

 .م2021/2022عام، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

النظام القانوني للجان الإداریة المتساویة الأعضاء : "زهراوي مبیریكة أسماء، بوصبیع خضرة )2

، مذكرة ماستر، قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم "199ـ 20في ظل المرسوم التنفیذي 

  .م2021/2022السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

القانوني للهیئات المشاركة و الطعن في الإدارات  النظام:" شتیوي خولة، بومادة شوقي )3

، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام "20/199والمؤسسات العمومیة وفقا للمرسوم التنفیذي 

  . م2021/2022إقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مذكرة ماستر في الحقوق، "زائريإنهاء العلاقة الوظیفیة في التشریع الج: "تومي أبو بكر )4

تخصص قانون إداري، المركز الجامعي صالحي أحمد النعامي، معهد الحقوق و العلوم 

  .م2020/2021السیاسیة، قسم الحقوق، 
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، "اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في التشریع الجزائري:" ستیتي نور الهدى، شاوي مریم )5

م، قالمة، 1945ماي  8عات إداریة، جامعة مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص مناز 

 .م2017/2018

م، 1945ماي  8، مذكرة ماستر في القانون، جامعة "تسبیب القرارات التأدیبیة: "العایب سامیة )6

  .قالمة

اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في :"فاروق البار، فوزي مناعي، عبد القهار بوزقاق )7

صص قانون إداري، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، ، مذكرة ماستر،تخ"القانون الجزائري
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، مطبوعة بیداغوجیة "محاضرات نظام التأدیب في الوظیفة العامة:"مهداوي محمد صالح )13

  .موجهة لطلبة الثانیة ماستر قانون عام، جامعة بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت 

  : المقالات   :ارابع

على النظام القانوني للجان الإداریة المتساویة الأعضاء في الجزائر، دراسة :"أحسن غربي )1

، مجلة كلیة  "م2020یولیو  25الصادر بتاریخ  20/199ضوء أحكام المرسوم التنفیذي 

 .م2022، یونیو 3القانون الكویتیة العالمیة، العدد 
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، مجلة الاقتصاد للدراسات "الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في الجزائر:" أوراك حوریة )2

  .م 2012، جانفي1لتامنسغت، الجزائر، العددالقانونیة و الاقتصادیة، المركز الجامعي 

، 18، مجلة العدد "علاقة التسبیب بركن السبب، دفاتر السیاسة و القانون:" بالباقي وھیبة )3

 .م2018جانفي 

اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي طبقا للمرسوم :"جمال قروف )4

 م2022، السنة 01، العدد 15لإنسانیة، المجلد ، مجلة الحقوق و العلوم ا"20/199التنفیذي 

، 06، مجلة المجلد "الضمانات التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري:"دھمة مروان )5

 .م 2020، 02العدد 

، قضیة  م1993ـ1ـ 3بتاریخ  87137، الملف رقم م1993، سنة 3المجلة القضائیة، العدد  )6

  .اریة ، الغرفة الإد) الم ع ج(ضد ) ق ـ أ (

، "تكف الأخطاء المھنیة للموظف العام في القانون الجزائري:" مرغني حیزوم بدر الدین )7

 .م2019، سنة 05، العدد 08مجلة الإجتھاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة، المجلد

تسییر المسار المھني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل أحكام :" نور الدین حامدي )8

، مجلة الندوة للدراسات "المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 03ـ 06الأمر رقم 

  .م2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 1القانونیة، العدد
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  :المذكرةالملخص 

و كما سبق و قلنا ووضحنا في بحثنا ھذا تعتبر اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء                 
ھیئة تتكون من عدد متساو بین ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفین ، تقوم على مبدأ  المشاركة و 

، الذي أنشأه المشرع لحمایة الموظف  199- 20لمرسوم التنفیذي ل المتبادلة طبقاالثقة والذي یكون 
یختلف تشكیلھا بحسب عدد  التياللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من خلال من تعسف الإدارة 
ممثلي الإدارة و ممثلي  أعضاء متساویین بین 10، و التي تضم كحد أقصى لھاالموظفین المنتمین 

الانتخاب  التعیین وعتمد المشرع الجزائري فیھ على أسلوبین ا وفق نمط تصاعدي، الموظفین
،  06/03من  الأمر  69و  68ذلك وفقا لإجراءات الترشح و التي نصت علیھا كل من المادتین و
مرتین على الأقل في السنة، تمارس اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء مجموعة للجان ا جتمعت

من الاختصاصات منھا الاستشاریة و أخرى تأدیبیة و التي تخضع لآلیات تكییف الأخطاء المھنیة 
المحددة للعقوبة التأدیبیة بھدف السیر الحسن للمصلحة و المستفیدین من المرفق العام ، ھذا ما 

رع الجزائري یصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الخطأ المھني التي أقصاھا العزل جعل المش
تحدید ھذا الخطأ المنسوب إلیھ  خطأ مھني ، و یتم ارتكابھعند إھمال الموظف لمنصبھ أو 

العقوبة المقابلة لھ و إجراءات التنفیذ و ذلك بعد التحقیق  فیھا و مع ضمانات تحمیھ من تعسف و
  . إحلالا للنظام و السیر الحسن للمرفق  الإدارة و

Resume : 

           As we have previously said and explained in our research, equal-member 
administrative committees are considered a body consisting of an equal number 
of management representatives and employee representatives, based on the 
principle of participation, which exists and mutual trust in accordance with 
Executive Decree 20-199, which was established by the legislator to protect the 
employee from the arbitrariness of the administration. Through administrative 
committees with equal members whose composition varies according to the 
number of employees belonging to them, and which include a maximum of 10 
equal members between management representatives and employee 
representatives, according to a progressive pattern in which the Algerian 
legislator relied on two methods of appointment and election, in accordance with 
the nomination procedures stipulated by Both Articles 68 and 69 of Order 06/03, 
The committees meet at least twice a year. The equal-member Administrative 
Committee exercises a set of powers, including advisory and disciplinary ones, 
which are subject to mechanisms for adapting professional errors specified for 
disciplinary punishment with the aim of the good conduct of the department and 
the beneficiaries of the public facility. This is what made the Algerian legislator 
classify disciplinary penalties according to The seriousness of the professional 
error, which is reached by dismissal when the employee neglects his position or 
commits a professional error. This error attributed to him, the penalty 
corresponding to it, and the implementation procedures are determined after 
investigating it and with guarantees that protect him from the arbitrariness of the 
administration and the establishment of order and good functioning of the 
facility. 


